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 شكر وتقدير

فلك الحمد يا الله كما  ،الحمد لله و الحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا

الحمد لله  ،عدد ما كانالحمد لله  ،ينبغي لجلال وجهك  و عظيم سلطانك

الحمد الحمد لله حبا و  ،الحمد لله عدد الحركات و السكون ، عدد ما يكون 

على توفيقه  الحمد لله رجاء و طاعة و الحمد لله دائما و أبدا ،لله شكرا

 يسره و إعانته لنا على إتمام هذا العملو 

نبينا وقرة أعيننا حبيبنا ، من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة ىـــــــــــإل

 وسلم تسليما كثيرا مباركا فيهصلى الله عليه محمد  رسول الله

العرفان نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا الفاضل سمى عبارات الشكر و بأ

 هلال العيد

بنصائحه لم يبخل علينا الذي على قبوله الإشراف على هذه المذكرة 

 لإتمام عملنا هذا إرشاداتهو 

كلية الحقوق و العلوم السياسية  اتذةكما نتقدم بالشكر إلى كافة أس

 عبد الرحمان ميرة بجاية جامعة

 نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة المذكرة اكم

  انتقالناجامعتنا أو عند كان في كل من مدى لنا يد العون سواء  ىـــــــــــإل

  



 إهداء
  أهدي  ثمرة جهدي إلى من أحمل اسمه بكل فخر، سندي في هذه

من أخذ بيدي وقت الصعاب، من سعى لراحتي و غرس  إلى الحياة،

شجعني وأدخل في قلبي حب العلم، إلى بطلي الذي  بقلبي الأمل، من 

 أدامك  الله تاجا على رأس ي أبيأفديه بروحي 

 التي إلى الشمعة التي أنارت درب حياتي،  ،منبع الصبر و العطاء إلـــــــــــى

من علمتني الحياة  منحتني الحنان،أرفع رأس ي عاليا افتخارا بها، التي 

كرست حياتها في تربيتي وتشجيعي على التعليم من قلقت لأجلي، من و 

 الحنونة الغالية أمي أفديها بحياتي

 من شاركني دفئ الوالدين، شاركتا طفولتي و أجمل لحظات حياتي،  إلـــــــــــى

 من لا تحلى الحياة دونهن رفيقات حياتي، نعمة الأخوات 

 سارةة و كنز 

   إلى كل من كان يوما سندا لي و رسم الابتسامة قريبا كان أو بعيدا 

                                 إلى كل أساتذتي 

 كل أصدقائي و صديقاتي الذين أتقاسم معهم أجمل الذكريات إلـــــــــــى 

  كل من هم في قلبي و لم يكتبهم قلميإلى 

 

 خديجة راضية

  



 إهداء

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين       

 أهدي هذا العمل: 

الحبيبة أمي  ى من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعواتـــــــــــإل

 أطال الله عمرها. 

من عمل بكد و أوصلني إلى ما أنا عليه و الذي قدم لي كل ما أحتاجه  ىـــــــــــإل

 العزيز حفظه الله. أبي

 فهما لم يبخلا يوما علي دعمهما المادي و المعنوي. 

أصحاب القلوب الراقية و النوايا الصادقة إلى جدي و جدتي أدامهما ى ـــــــــــإل

 الله لي 

 ولادهم. أخواتي و زوجاتهم و أ ىـــــــــــإل

 صاحبة القلب الرقية أختي الغالية و زوجها و أولادها.  ىـــــــــــإل

وأخص بالذكر  كل أصدقائي و صديقاتي الذين ساندوني و دعمونيى ـــــــــــإل

 .سيليا و إلى أعز صديق عزالدين 

 . كل العائلة من قريب أو من بعيد و من الصغير إلى الكبيرى ـــــــــــإل

 ليدية
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يدخل هو و  ٬الدول عامة في حياة الشعوب خاصة و هامة وة العقار ثر ن من المسلم به أ
بسنها لحماية هذه الثروة  يجاد تقنيات فعالةمما دفع بالدول إلى إراضيها ضمن سيادة الدولة على أ

 . دراجها في قوانينها المعمول بهاو إ
لابد على الدولة أن تصدر قانونا وثيقا لتنظم الملكية  المنفعة العامة كانصيانة بهدف و 
للتصرفات وبهدف ضمان الأمن ستقرارها إالحفاظ على و ما يرد عليها من حقوق عينية و العقارية 
 لحماية الثروةو  ٬(1)بمجرد تسجيلهاون حجة على الكافة المبرمة بين الأشخاص حتى تكالعقارية 
حفظ هذه الثروة و تضمن يجاد آليات من وراءها تإلى إسعت الجزائر كغيرها من البلدان العقارية 

 .)2( 94−91المتضمن قانون الشهر العقاري رقم  5791سنة أول قانون  تأصدر ف ٬ستقرارهاإ
لحماية الثروة التطورات التي شهدتها دول العالم أبرزت في ظهور نظامين بذلك ففي ظل 
يدعى الأول  ٬أساسين لشهر حقوق الملكية و الحقوق العينية المتفرعة عنها  العقارية منها نظامين

علام الغير إإسم مالكي العقارات و يعتمد على نظام الشهر الشخصي الذي يتم فيه قيد الحقوق ب
ويصح  ٬جعل الحقوق المشهرة نافذة في حقهمسماء المالكين و المبرمة  أساسا على أفي المعاملات 

أن وجود الحق و صحته مستقل عن الشهر أما النظام الثاني أطلق عليه  التصرف دون شهره حيث 
لا يعتمد على أسماء العقار في عملية الشهر العقاري و نظام الشهر العيني الذي يعتمد على بيانات 

  .ن الثروة العقاريةيحصتليات تسعى التشريعات من ورائها الآكل هذه الأنظمة و  ٬)3(الملاك 
جعل منه إذ العيني  يأخذ بالمبدأ المنشئ  للشهر الجزائري مشرعالأن ف و عر ومن الم   

إلا من يوم إشهاره بالنسبة للغير المصدر الوحيد للحقوق العينية العقارية إذ أنه لا وجود ولا أثر لها 
منصوص عليه في ن طريق الوفاة النتقال الحق عإهي و ٬ العامةستثناء على القاعدة إرد أنه أو  إلا

 مدني .لمن القانون ا 991و 994المادتين

                                                           
1

 ٬ 4154 ٬الجزائر ٬دار هومة للطباعة و النشر ٬ 4ط  ؛نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ٬مجيد خلفوني −
 . 8ص. 

  ٬ج ج. ر. .ج ٬عداد مسح عام للأراضي و تأسيس السجل العقاريإتضمن ي٬ 54/55/5791مؤرخ في94−91أمر رقم−2
 .    58/55/5791 بتاريخ ٬ 74عدد

3
 الإجتهاد) ٬مجلة المحكمة العليا ٬أمقران : عبد العزيزترجمة ٬" الشهر العقاري في القانون الجزائري"بشير العتروس  −

 .51ص. ٬سابق مرجع  ٬خلفوني  و مجيد 51ص. ٬ 4114 ٬الجزء الأول ٬) القضائي للغرفة العقارية
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لنظام ي اف شهرلثر المطهر لهو الأو ٬ بالغ الخطورةأثر هام و ذو لأثر المنشئ للشهر ل 
تصبح بمجرد شهرها في مأمن من السجل العيني الحقوق المشهرة في حيث أن التصرفات و  العيني

إعادة النظر في الحقوق المشهرة لا يجوز لنقضها و   المؤديةمطهرة من العيوب و  ٬كل طعن
 . (1)ثبوتية مطلقة تكتسب قوة و 

للحق لمطهر اإلا أنه لم يأخذ بالمبدأ تبنى نظام الشهر العيني  غير أن المشرع الجزائري
 وهو ما أكد عليهالحجية النسية٬  حيث أنه أبقي عليهني بحجية مطلقة المشهر في السجل العي

 (2)ريالمتضمن تأسيس السجل العقا 11−91من المرسوم التنفيذي رقم  81في المادة صراحة 
ناتجة أو إلغاء أو نقض حقوق  ن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطالإ »: بنصه

من الأمر  1٬ -41تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة يمكن قبولها إلا إذا  لا ٬عن وثائق تم اشهارها
 4357نوفمبر سنة   41الموافق ل  4937ذي القعدة عام  80المؤرخ في  51-57رقم 

ذا ٬ والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تأسيس السجل العقاري تم اثبات هذا الإشهار  وا 
  « .أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار بموجب شهادة من المحافظ

كل  و بصفة عامة » : ما يلي94-91مر من الأ 54من المادة  4جاء في الفقرة لقد 
 «. مجموعة البطاقات العقارية التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في 

 نمن الحقوق المشهرة باب الطعللمتضررين  81لمشرع الجزائري في ظل المادة فتح القد 
هي و من نفس المرسوم  94إلى دعوى أخرى في المادة  كما أشار ٬أمام القضاءهذه التصرفات  في

  .كليا لغائهدعوى تعديل عوض المطالبة بإ
فريق يرى أن إخضاع  بينوى االدع ضائي حول الطبيعة القانونية لشهرثار خلاف ق وقد
فريق و  ٬إجباريالدعوى العقارية التي تنصب على الطعن في صحة التصرف إجراء  فتتاحإعريضة 

                                                           

 
1

 دار ؛الأحكام القانونية المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثيقية دراسة في القانون الجزائري ٬بن عمار مقني −
 .414ص. ٬4154 ٬الجزائر ٬هومة للطباعة و النشر 

2
معدل ال ٬ 5791 /51/14 بتاريخ٬ 11عدد٬ج  ج. ر. .ج ٬ 11/5791/ 41مؤرخ في  11−91مرسوم تنفيذي رقم  −
 ٬ 5781/ 51/17 بتاريخ٬ 18ج. ر. ج .ج عدد ٬ 51/17/5781المؤرخ في ٬451−81متمم بالمرسوم التنفيذي رقم الو 

  41/11/5771بتاريخ  14عدد ج ج. .ر ٬ج.57/11/5771المؤرخ في 541−71رقم  ٬المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و 
 المتضمن تأسيس السجل العقاري.
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صدور قانون الإجراءات المدنية  القضاء على رأي واحد إلا بعد يتفقلم ثان يراه إجراء إختياري و 
 .الإدارية و 

 81و  94المحصورة في المادتين وى العقارية اضرورة شهر الدععلى المشرع أكد و بهذا  
في نص المادة الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن  17−18رقم قانون ال في الذكر السالفتي

يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة  »الفقرة الأخيرة منه التي جاءت على أنه:  59
و تقديمها في أول  ٬العقارية إذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون 

 «ما لم يثبت إيداعها للإشهار. ٬تحت طائلة عدم قبولها شكلا  ٬جلسة ينادي فيها على القضية 
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو  »: حيث صرحت منه  151والمادة 

من نفس القانون  التي  157المادة و  «تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 
الإجراءات الواردة في هذا  ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ينظر فيها حسب»  :نصت 
قض حقوق قائمة الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو ن مع مراعاة الأحكام ٬القانون

 «.على عقود تم شهرها
نفس في  إلا أنه فتح مجال الطعن في الحقوق المشهرة قد يظهر أن المشرع الجزائريو 

هو إلزامية إخضاعها لعملية الشهر مام القضاء و الوقت وضع على هذه الدعاوى شرط لقبولها أ
 تحت طائلة عدم قبولها شكلا .المختصة  العقاري لدى المحافظة العقارية

حفظ حقوق  العقارية هوء شهر الدعاوى المشرع بإجر اليها إمن أهم الأهداف التي سعى 
موضوع نزاع أمام العقار أو الحق العيني العقاري إعلام الغير أن  ٬ وكذلك يهدف إلىالمدعى

 .بعد صدور الحكم لصالح المدعى المقبل التعامل فيه  القضاء مما يؤدي لإمكانية إنتزاعه من يد
دستوريا في دولة انوني مكرس قحق طبيعي و يعتبر اللجوء إلى القضاء  نأبالإضافة 

يشترط في رافع الدعوى أن تتحقق فيه الشروط القانونية للجوء إلى القضاء المنصوص و  ٬قانونال
 ٬المصلحة ٬روط موضوعية والمتمثلة في الصفةمن ش يةار الإدالإجراءات المدنية و  ها في قانونعلي
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حترام ا  فتتاح الدعوى و إمتمثلة في عريضة الإذن في بعض الحالات و شروط شكلية ال ٬الأهلية
 .(1)جال القانونيةالآ

حق  وى العقارية نابع مناشهر الدعموضوع  ختيار دراسةلإ سباب التي دفعتناالأأهم  من
كثرة المنازعات  و ٬في نظام الشهر العيني يالطعن في الحقوق المشهرة الذي مجده المشرع الجزائر 

أن التطرق خاصة هذا الموضوع  ختيارلإ إلهامناكان سبب ذلك  ٬العقارية على الحقوق المشهرة
الدعاوى العقارية لة شهر أتوضيح مسإلى حيث تهدف دراستنا لهذا المضوع   ٬نادرا كان لدراسته

 .مماهتقدره من الإعطائه إالتوسيع في  مجال دراسته و و 
تخضع ي العقارية التالدعاوى  ماهي :طرح الإشكالية التاليةى لإارتئينا لتفصيل فيه  
لماذا قرر التشريع إشهار الدعاوى العقارية التي يكون موضوعها التصرف في العقار  للشهر٬ و

 ؟ أو الحقوق العينية العقارية
لى النحو المرجو كما هو الحال فكل طالب علم تواجهه صعوبات من أجل إخراج بحثه إ

وع و عدم  إعطاءه حقه الموضواجهتنا هي ندرة دراسة هذا التي صعوبات المن أهم و أبرز ف ٬منه
نصوصا غياب و  ٬في مجال شهر الدعوى المتخصصة المراجع ندرةو قلة ضف  ٬من الدراسة

 .خاصة بإجراء شهر الدعوى
على ضوءه ا الذي قمنو  ٬التحليلي المنهج على عتمدناإ الإشكالية على هذه للإجابةو 

 على المنهج المقارن عتمدناإكما  ٬الشهربتحليل النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم عملية 
يعات المتشابهة المصري الذي قمنا من خلاله بمقارنة النصوص القانونية الوطنية مع سائر التشر 

النظري  طارالإ بدراسة ولفي الفصل الأ حيث نقوم ثنائيةالخطة معتمدين على ال ٬الفرنسيو 
لدعاوى العقارية لالتطبيقي العملي و  طارالفصل الثاني الإ وفيالشهر  الواجبة لدعاوى العقاريةل

   .ثار القانونية المترتبة عنها الآو الواجبة الشهر 

 
                                                           

  45عدد  ج .ر. ج .ج ٬٬داريةالإ مدنية والجراءات الإتضمن قانون ي ٬ 41/14/4118مؤرخ في  17−18رقم قانون  −1
 18المؤرخ في  ٬ 514−11أمر الذي يلغي أحكام  ٬ 44/14/4117التنفيذ في  الذي دخل حيز ٬ 41/14/4118 بتاريخ
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية . ٬ 5711يونيو



 

 

 
 الفصل الأول   

للدعاوى العقارية النظري الإطار 

 الواجبة الشهر
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المنصبة  عملية الشهر العقاري على التصرفات القانونيةيحصر  الجزائري لم إن المشرع
بطال إ وأ لى الدعاوى القضائية العقارية التي يتعلق موضوعها بفسخإيضا أ على العقارات بل تمتد

ذا كان النظام القانوني العقاري الجزائري حدد  ،(1)تلك التصرفات إلغاءو تعديل أ وأ نقض وأ وا 
المتضمن إعداد مسح الأراضي  57−57وق العينية طبقا للأمر رقم أنظمة الشهر العقاري والحق

المتضمن تأسيس  76−57التنفيذي رقم  هومرسوم وتأسس السجل العقاري، فإن نفس القانونالعام 
الدعاوى القضائية العقارية للشهر العقاري لدى المحافظة  بعض إخضاعإلزامية السجل العقاري أقر 
 .(2) العقارية المختصة

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  80−80رقم نفس الأمر الذي أكده القانون 
 منه. 770−777−75نصوص المواد

والمتمم المتضمن تأسيس المعدل  76-57المرسوم التنفيذي رقم  من 07 نصت المادة
أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق  إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ» السجل العقاري:

٬ من  1−41طبقا للمادة  شهارها مسبقاإذا تم إلا إقبولها  لا يمكن  ٬شهرهااناتجة عن وثائق تم 
 4357 نوفمبر سنة 41 الموافق 4937 ذي القعدة عام 8المؤرخ في  51-57الأمر رقم 

ذا تم إثبات هذا الإشهار  والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري٬ وا 
 .«لب الموجود عليه تأشير الإشهاربموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الط

القسم العقاري  ينظر »:( إ  .م. إ )قانون المتضمن 80−80 القانونمن  777نصت المادة 
الحقوق المترتبة على عقود تم  بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقضفي الدعاوى المتعلقة 

 .«شهرها
 

                                       
1

،     3886للطباعة والنشر و التوزيع،  ؛ دار هومه)شهر الدعاوى العقارية(المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا، −
 .330 .ص

3
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،مجلة المنتدى القانوني" شهر الدعاوى والاحكام القضائية العقارية "؛ ،فهيمة قسوري −

  .368−330ص. ، 3878أفريل 5،عدد ،بسكرة الجزائر محمد خيضر جامعة
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ن أو  ،(1)ن مختلفة بين القانونينييدعو دعاوى مشتركة و ك يتبين من خلال المادتين أن هنا
على العقارات أو الحقوق العينية العقارية السالفة تبيانها تختلف جهة الدعاوى القضائية المنصبة 

العقاري خضوعها لعملية الشهر  اميةلز إالقضاء المختصة بالنظر فيها، غير أنها تتفق من حيث 
 لدى المحافظة العقارية.

 موضوعو  فيه أنواع مبحث ص في كلصنخغلى مبحثين، م هذا الفصل يقسلذلك تم ت  
 .وجهة القضاء المختصة بالنظر فيهاالدعاوى المستلزم شهرها 

 المبحث الأول
 الدعاوى القضائية العقارية الواجبة الشهر الخاضعة للقضاء العادي

تتعدد أنواع الدعاوى التي ألزم المشرع الجزائري إخضاعها للشهر العقاري الخاضعة للقضاء 
أشخاص العقاري ترفع فيه دعاوى  كان القضاءن إالعادي، كما يختلف أطراف الدعوى، حيث 

لقانون الخاص، غير أن هناك حالات يمكن للأشخاص القانون العام اللجوء إلى هذه الخاضعة ل
 فيما بعد.نوضحه  الذيمر الأ الجهة لرفع نزاعاتها أمامها

انونية للجوء إلى القضاء من صفة، الشروط الق على ن تتوفرأيجب كل دعوى قضائية ف
وغيرها التي أكدها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية العريضة ، الآجالمصلحة، أهلية، 

المتضمن قانون  80-80القانون  من 75 المادةعلاه و أرة و المذك 07 أضافت المادةوكما 
 فتتاحيةالعريضة الإهو شهر على بعض الدعاوى العقارية  شرطادارية الإجراءات المدنية و الإ

 للدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا.
تكون من التي الواجبة الشهر أنواع الدعاوى العقارية هذا المبحث نذكر  من خلال       

ذلك نجد أن هناك أربع أنواع من الدعاوى فقد قمنا بتقسيم المبحث ب ،القضاء العادي ختصاصإ
 إلى مطلبين، نخص في كل واحد منه نوعين من الدعاوى.

 
  

                                       
. 366 ، 367 .ص ،مرجع سابق ،فهيمة قسوري  −1  
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 المطلب الأول
 وى الفسخ والتعديل الواجبة الشهرادع

الحق للمتضررين إن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة كالمصري مثلا أعطى 
عيني الذي تبناه يتبين من نظام الشهر الإذ  ،من الحقوق التي تم إشهارها حق طلب الطعن فيها

من عيوبها، رغم أن هذا النظام يعطي القوة الثبوتية  المشرع الجزائري أنه لا يطهر الحقوق المشهرة
ويختلف نوع الطعن  هح للمتضررين مجال الطعن فيفتإلا أننا نجد المشرع الجزائري  للشهر

الحق المشهر لذلك قمنا بتخصيص هذا المطلب لنوعين من الطعن الذي أقره المشرع  ختلافإب
 تعديل.الفسخ و اللا وهو أفتتاحية، الإ العريضةالذي يلزم شهر الجزائري 

الواجبة الشهر ودعوى التعديل )الفرع الأول( الواجبة الشهر دعوى الفسخ لذا سنتناول شهر
 .(في الفرع الثاني)

 الفرع الأول
 دعوى الفسخ شهر 

حق عيني أو  عقاررين من العقد الذي ينصب على إن المشرع الجزائري أقر للمتضر 
عقاري وتم شهره لدى المحافظة العقارية طلب فسخه ويتضح من القواعد العامة للفسخ أن هناك 

القانوني والقضائي، بذلك ففسخ الحق العيني العقاري الخاضع للقضاء تفاقي، أنواع للفسخ من الإ
ة ة لمصلحفتتاحيالإ العريضةالسالف الذكر إخضاع  76−57من المرسوم  07لزمت المادة أ

 عليها قبل تقديم وعرض النزاع في أول جلسة أمام القاضي.ير الشهر العقاري للتأش
 تعريف الفسخ. -أولا

غير أنه قد تطرأ  ،(1)كما يلزمهم القانون ومن ثمة وجب تنفيذهالعقد الصحيح يلزم المتعاقدين 
 عراقيل تؤدي بالعقد إلى فسخه.

 

                                       
1

 .735، ص. 3878؛ موفم للنشر، الجزائر، ( )النظرية العامة للعقد ٬ الإلتزاماتعلي فلالي−
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على طلب أحد طرفي العقد في حالة إخلال  أنه حل الرابطة العقدية بناءب الفسخ رفيع
لتزاماته إبلتزاماته، فهو ذلك الجزاء الذي أقره المشرع الجزائري للمتعاقد الذي يخل إالطرف المقابل ب

 .(1)بموجب العقد هلتزامات الواقعة عليويتحرر المتعاقد الآخر من الإ
كالحالة التي نجد  ،(2)لتزاماتهإي تلك الدعوى التي ترفع في حالة إخلال أحد المتعاقدين بهف 

متناع المشتري عن تسديد ثمن العين المبيعة المتبقي في ذمته إذا كانت حالة البيع قصت إفيها 
 .(3)بالتقسيط مثلا
دعوى الفسخ التي تنصب على العقود العقارية المشهرة هو ذلك الحق الذي أقر إذ أن 

نحلال الرابطة العقدية إالتشريع المطالبة به أمام جهة القضاء العادي بحيث ينصرف الطعن إلى 
لى تقريرلتزاماته إلإخلال أحد المتعاقدين ب نفساخه في إ فتصرف الدعوى إلى طلب فسخ العقد وا 

 . (4)شرط الفاسخ وتحققت المخالفةحالة توافر ال
 أنواع الفسخ. -ثانيا

 تفاقي، قانوني وقضائي.إتطبيقا للقواعد العامة للقانون، الفسخ ثلاث أنواع: 
 تفاقي:الفسخ الإ  -4

من القانون المدني الجزائري، شرطا يؤدي  738قد يتضمن العقد محل الفسخ طبقا للمادة 
بمقتضى ورود هذا الشرط الذي يتحقق  يتفق المتعاقدانتلقاء نفسه، حيث  بالعقد إلى فسخه. من

 .(5)على فسخ العقد دون حاجة إلى القضاء لإصدار حكم قضائي

                                       
1

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،7؛ ط الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،  −
 .670، ص. 3885

2
،     3887 ؛ دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشناقة،  −

 .776ص. 
، 3877الجزائر،  لنشر،؛ دار هومه للطباعة وا)شهر الدعاوى العقارية( المنازعات العقارية حمدي باشا، عمر -3

 .377ص.
4

 .577، ص. 7007؛ د. د. ن، مصر، المفاضلة بين التصرفات ٬ الشهر العقاري وأنور طلبة −
 .767علي فلالي، مرجع سابق، ص.  -5
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على أن يعتبر العقد مفسوخا  تفاقالإ يجوز  »:من القانون المدني 738أقرت المادة ذ إ
بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها 
وبدون حاجة إلى حكم قضائي٬ وهذا الشرط لا يعفي من الإعذار الذي يحدد حسب العرف عدم 

 .(1)«تحديده من طرف المتعاقدين
تفاق على فسخ العقد م منه أن للمتعاقدين في العقود التي تلزمهم حق الإالأمر الذي يفه  

رد أن لتزامات، بمجإالناشئة عن هذا العقد الذي يرتب لهم  لتزاماتبالإما لم يفي أحدهم  حالة في
 يتحقق الشروط المتفق عليها.

الطرف  من إنذارتفاقا لا يعفي إأكد المشرع في محتوى المادة أن الشرط المتحقق لفسخ العقد   
تمتع الأطراف ي تفاقيالإفي غياب صيغة قانونية معينة لشرط الفسخ و  ،لتزاماته إالمقابل المخل ب

 .(2)بحرية تامة في تحديد صياغته
لتزامات تفاق مسبق على الفسخ في حالة الإخلال بالإإتفاقي أن يكون يشترط في الفسخ الإ     

تحقق الشرط هو  و (3)مطالبة قضائية، أي تجنب السلطة التقديرية للقاضي ستبعادإويقصد به 
 لتزاماته.إإخلال أحد طرفي ب

 :)نفساخالفسخ بقوة القانون) الإ  - 1
 نقضى الالتزام بسبفي العقود الملزمة لجانبين إذا ا»  :انون المدنيقال 737المادة نصت 

 .« استحالة تنفيذه٬ انقضت معه الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد بحكم القانون
 ،التنفيذ كقوة قاهرة ستحالةإلتزام سبب نقضاء الإإنه في حالة أتخلص من هذه المادة سي

 كحالة زلزال الذي يهدم العقار محل البيع، فيفسخ العقد بقوة القانون.
 

                                       
7

 بتاريخ  50،عدد  ،ج. ر. ج. ج ،يتضمن القانون المدني الجزائري 7057،/37/80 مؤرخ في 70−57مر رقم أ −
   .و المتمم المعدل 68/80/7057

 .767 -767 .سابق، صمرجع علي فلالي،  -2
 .767 .، صالمرجع نفسه -3
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من نفس القانون في حالة عدم تنفيذ  738المادة يتم بحكم القانون بمفهوم أن  كما يمكن
 .(1)لتزاماتالإ
 الفسخ القضائي: -9

هذا النوع هو الذي يهم موضوعنا، ويعرف أنه ذلك الفسخ الذي يطالب به المدين أمام 
فهذا الأخير القضاء بموجب إعذار الطرف دون الحاجة للنص عليه في العقد المبرم بينهما، بذلك 

 .(2)يقع من تلقاء نفسه لا
ر ، غيلتزامهإبالمتعاقد الثاني  إخلالسلطة تقديرية  في تقرير الفسخ في حالة  يملك لقاضيا

المتعاقد للفسخ بل له سلطة واسعة في التقدير طبقا  ختيارإبأن هذا لا يعني تقييد القاضي 
ما  لتزامه إن رأىإينفذ  تىلملابسات القضية ومصلحة الطرفين، كما للقاضي منح الآجال للمدين ح

 تم به من وفاء. بالمقارنة ما تبقى في ذمة هذا الأخير ضئيل
ذا كان الفسخ لمدين توقي فسخ العقد عن طريق القيام مكان اإه بوتجدر الإشارة أن بالوفاء، وا 

 .(3)لا يتقرر إلا بحكم قضائي كقاعدة أصلية فإن الحكم الصادر يعتبر منشأ له
 :مام القضاء لا بدمن توفر الشروطأوحتى يتسنى للدائن طلب الفسخ 

 لتزامات المتقابلة.أن يكون مجاله عقد ملزم لجانبين، التي تكون بين الإ 
لتزاماته وهذا الأخير شرط جوهري للفسخ كونه جزاء مقرر إأن يكون إخلال من الطرف الثاني ب -

 المدين. بإعذارلفائدة الدائن، وألزم القانون رغم ذلك 
 .و مستعد لتنفيذهاألتزاماته إ ن يكون المدين قد نفذأ -
 .(4(عليه قبل التعاقد أن يكون الدائن قادرا على إعادة الحالة لما كانت -

                                       
 مرجع سابق . ،يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ، 80/7057/ 37مؤرخ في  70-57أمر رقم  -1
ثباتها في ظل الشهر العقاريإنجي هند زهدور،  -2 كلية الحقوق والعلوم ؛ أطروحة دكتوراه، حماية التصرفات القانونية وا 

 .773، ص. 3877، وهران، الجزائر، 3السياسية، جامعة محمد بن أحمد 
  .667-666علي فيلالي، مرجع سابق، ص. -3
 .673−678محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.  -4
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تطبيقا لذكر الأنواع وكذا شروط الفسخ يتضح أن الفسخ المتعلق بموضوع مذكرتنا هو الفسخ  -
 بذلك لابد من ذكر إجراءاته. للحق المشهر القضائي

 إجراءات فسخ العقد المشهر -ثالثا
من القانون المدني من  770حسب العرف وتطبيقا لحكم المادة  قبل طلب الفسخ يستلزم

 لتزاماته.إتوجيه إنذار من الدائن للمدين المخل ب
لعملية الشهر  للدعوى فتتاحيةالإكما ألزم قانون الشهر العقاري من إخضاع العريضة 

نوعه، حق عيني عقاري مهما كان  وأالتي يكون محلها منصب على عقار، و  للتأشير عليها
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 75الأمر الذي أكدته المادة 

 مرهذا الأ نأ حيث أن للفسخ أثر رجعي في إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد، وبما
نصب على عقار، وتطبيقا للأثر العيني للشهر العقاري في نقل ملكية إفيه مساس بالملكية إذا 

وجب شهر الدعوى القضائية المنصبة على فسخ عقد ناقل للملكية أو الحق العيني ستأالعقار ف
ولا  ،ينتزع منه لا يمكن أنالقانونية له، وأنه الحالة العقاري. ليتسنى للمتعامل في العقار معرفة 

الدعوى مشهرة على هامش البطاقة العقارية  نأ حتجاج بحسن النية طالمايمكن للمتعامل الإ
 .(1)للعقار

 الإجراءات العامة للفسخ:-4
طبق على جميع الدعاوى وتكون المحكمة طبقا للقواعد العامة ت إن إجراءات الفسخ

المختصة للنظر فيها هي محكمة المدعى عليه، ولابد من توجيه الإنذار كما سبق توضيحه حسب 
للدائن فلا يمكن  من القانون المدني، حيث أنه في حالة عدم توجيه الإنذار 770محتوى مادة 

 الحصول على التعويض.
 
 

                                       
1

 .663فهيمة قسوري، مرجع سابق، ص.  −
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 الإجراءات الخاصة للفسخ: -1
ترفع أمام الجهة التي يتواجد بفسخ العقود العقارية المشهرة تي تتعلق والإن دعاوى الفسخ 

من قانون الإجراءات المدنية  770و 777العقار حسب مضمون المادة  في دائرة اختصاصها 
يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة  » :من نفس القانون 770ونصت المادة  ،(1)الإدارية

بذلك يستوجب  ٬«ختصاصها٬ ما لم ينص القانون على خلاف ذلكإالتي يوجد العقار في دائرة 
 من نفس القانون. 770مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ حسب المادة 

 التي محكمةالتنظر فيها التصرف الذي يرد على العقار الخاصة بفسخ  الدعاوىفي حين أن      
العقار، ويسجل عريضة الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يكون جميع موقع  اختصاصهابدائرة  جديو 

العقاري بمكان  ممثلا بمدير الحفظ، ويكون وزير المالية نأو المدعي أطراف العقد بما فيهم المدعى
 .(2)تواجد العقار

شير عليها و في البطاقة العقارية حسب أالدعوى للمحافظ العقاري ليتم الت إفتتاحتبلغ عريضة     
 المتضمن تأسيس السجل العقاري. 76-57من المرسوم التنفيذي رقم  07مضمون المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ذلك لتقديمها في  75المادة  على ذلك  أكدقد و 
 .(3)أول جلسة أمام القاضي

إعادة الحالة لما كانت عليه قبل التعاقد  إمكانيةومن أثار الفسخ يكون بأثر رجعي من حيث  
 .(4)بذلك فالغرض من الشهر هو العلم بوضعية العقار

  

                                       
، جامعة الأغواط، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةعبد الله مسعودي،" شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر"؛  -1

 .56، ص. 3875، ماي78، الجزء الأول، المجلد 3عدد  ،الجزائر 
 .56المرجع نفسه، ص.  -2
 متضمن ق. إ. م إ.  80-80نون رقم المعدل و المتمم و قا ،يتضمن ت. س. ع ، 76-57أنظر مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .663فهيمة قسوري، مرجع سابق، ص. -4
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 الفرع الثاني
 دعوى التعديل شهر 

 دونفقط،  تعديل العقدالتماس هي تلك التي يضطر فيها رافع الدعوى التعديل دعوى  
، المتضمنة إلغاء بيان من البيانات دعوى تعديل الدفتر العقاريمثال ذلك  ،المطالبة بإلغائه كليا

فيه، كأن يقيد في أحد خانات الدفتر العقاري أن العقار في حالة رهن، في حين  غير  الصحيحة
عديل الدفتر المالك يحوز شهادة رفع الرهن، بذلك يقوم المالك برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بت

العقاري وذلك بحذف إحدى البيانات التي تم الغلط فيها فحسب، كحذف قيد الرهن الوارد على 
 .(1)الخانة على أساس أن المالك يملك شهادة رفع الرهن

المتضمن تأسيس  76-57من المرسوم  07تم الإشارة إلى هذه الدعوى في نص المادة لم ت
لا يمكن لأي »: أكدت على ما يلي منه، والتي 53في المادة السجل العقاري، غير أنه ورد ذكرها 

تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذا كان العقد أو القرار 
 .«القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقة العقارية

لعقار لم أنه لا يمكن إجراء أي تعديل للوضعية القانونية  المادة هذه يتضح الأمر في مضمون     
أنه من الضروري شهر المستند الذي يحدد العقار، وبعدها يتم شهر العقد يتم إشهاره مسبقا، حيث 

 أو الحكم القضائي الصادر بشأن التعديل.
ى أساس القانونية، عل شهر الدعوى القضائية لتعديل وضعية العقارمعه الأمر الذي يستلزم 

ومن حيث الموقع، الشيء الذي أالتعديل فيه مساس بالوحدة العقارية من حيث المساحة أو الحدود، 
 73-57من المرسوم التنفيذي 70شارت المادةأقد  و ،(2)يظهر أثره سواء بالنسبة للأطراف أو الغير

 .(3)لى عملية التعديلإ

                                       
 ،3877؛ دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، المنازعات العقارية) شهر الدعاوى العقارية(عمر حمدي باشا،  -1

 .375ص. 
 .667فهيمة قسوري، مرجع سابق، ص.  -2
، 68عدد  ،ج. ر. ج .ج،يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  ، 37/86/7057 مؤرخ في 73-57مرسوم تنفيذي  -3

 .76/87/7057بتاريخ 
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شهر تقد يتم صدور حكم معدلا لمساحة العقار، فقد  نهأ المشرع المصري الى تجدر الإشارة
صحيفة دعوى صحة التعاقد بما يتفق عليه ومساحة العقار حسبما هو متضمن في عقد البيع، ثم 
يثبت لدى المحكمة أن البائع يمتلك مساحة أقل من ذلك مثلا، فتقضي المحكمة بصحة العقد في 

اسب معه، ولم يتطلب قانون الشهر العقاري المصري حدود القدر المملوك للبائع وبالثمن الذي يتن
 في هذه الحالة التأشير بالقدر في هامش الصفحة.

صحيفة الدعوى بياناته ومن  تضمنتفي حالة إصدار الحكم فيعتبر معدلا لعقد البيع الذي 
  ثمة يتعين شهره، وحيث أن المساحة الواردة بالحكم أقل من تلك المحددة في الصحيفة المشهرة
فإنه يكفي شهر الحكم عن طريق التأشير الهامشي موضحا به المساحة التي قضي بها في الحكم 

التسجيل  عتبارإوحينئذ يرجع أثر هذا التأشير إلى تاريخ شهر الصحيفة، ويترتب على هذا التأشير 
 .(1)وبموجب التأشير بالحكم الوارد على القدر الزائد كما جاء بالحكم مشطوبا بحكم القانون 

أنه في الأصل لا يمكن تغيير أو توضيح في بيانات المدونة في صحائف يلاحظ كما 
صادر من الجهة على حكم  إلا بناءاء تغييرا وتصحيح فيها، إجر السجل العيني، فلا يجوز 

، أو القسم المساحي في دائرتهعلى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع  القضائية، أو بناء
على محررات رسمية صادرة من مالك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، كذلك بالنسبة  بناء

العقار تغير فيه إضافة بيان أو إنشاء تفاصيل السجل العيني إذا تناولت وحدة لتعديل بيانات 
 خطر عنها المالك، أو يتم اكتشافها أثناء إجراء عملية تحديدأهامة، أو تعديلها أو إزالتها سواء 

وتم إجراء من قانون السجل العيني،  77و 78أو غيره، الأمر الذي نصت عليه المادتين  العقار
 وضاعوالأ على طلب ذوي الشأن، أو من يقوم مقامهم، طبقا لشروط التغيير والتصحيح بناء

عذار كل شخص إويستلزم الأمر  ،ولائحته التنفيذيةالمنصوصة عليها في القانون السجل العيني 
ير أو تصحيح، ذلك بإرسال تأش أو محو حقوقه أو تزول نتيجة لهذا التغير، بكل قيد أو تتغير

                                       
 . 578-570أنور طلبة، مرجع سابق، ص.  -1
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رسالة مع العلم بوصولها إلى محله المعين في السجل، كما يلزم تدوينه في سند الملكية، وهو 
 .(1)صورة من الصفحة العقارية التي تسلم إلى المالك، وفي الشهادة التي تسلم إلى ذوي الحقوق

المتضمن  57-57من أمر رقم  7فقرة  77، وتطبيقا للمادة بالعودة إلى التشريع الجزائري
أجل مسك مجموعة  ل العقاري، أنه لا بد الإشارة منالأراضي العام وتأسيس السجمسح إعداد 

البطاقات العقارية أن يشير إلى محل تعديل للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في مجموعة 
 .(2)العقاريةالبطاقات 

الصادر  703537قرار رقم ه الأكديل إلا باللجوء إلى القضاء، هذا ما لا يمكن إجراء تعد
عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا أنه لا يمكن تعديل عقد ملكية مشهر  3878 -87 -76بتاريخ 
 76-57من المرسوم التنفيذي رقم  53الأمر الذي أكدته المادة  نفس هو كما ،(3)إداري بمقرر

 منه. 07الذي أغفلته المادة 
وجوب شهر دعوى  07جاء في المادة أنه  :لبيض ليلى ةترى الأستاذمن هذه الزاوية 
ق تم إشهارها، وكلمة حقوق ناتجة عن وثائو نقض أ إلغاءو أ إبطال وأ الرامية إلى النطق بفسخ

التي تعني التعديل وليس الإلغاء، وهو ذلك الخطأ الذي تداركه    (Révocation)لعبارة  إلغاء ترجمة
   :منه والتي تنص 770المشرع بصدوره قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بموجب المادة 

ردة في هذا القانون٬ مع ب الإجراءات الواسنظر فيها حوي ترفع الدعوى أمام القسم العقاري »
أو نقص حقوق قائمة على  مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل

 .(4)فحسب رأيها أنه المشرع يقصد بالتعديل الإلغاء «شهرها عقود تم

                                       
منشورات الحلبي الحقوقية،  ،6ط، أسباب كسب الملكية(الوسيط في شرح القانون المدني)ي، السنهور أحمد عبد الرزاق  -1

 .778 -760، ص 3888لبنان،  بيروت ،0جزء 
 ضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.يت ، 57-57رقم  أمر -2
 مجلة ) قضية )ع.م( ضد )ز.أ(، ،76/87/3878، مؤرخ في 703537قرار رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا -3

 .335إلى 337من  .ص ،3878 ، سنة3، الجزائر، العددالمحكمة العليا
جامعة  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،طروحة دكتوراه أ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،لبيض ليلى -4

 .707 .ص ،3873،الجزائر ،بسكرة  ،محمد خيضر
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هو قصد ذلك فعلا في هذا الرأي، فحسب رأينا أنه لو كان  اأننا لا نساندهر حتراماتنا لرأيها غيإمع 
عام لما أخضع إلغاء الحقوق المشهرة الصادرة عن جهة إدارية بمناسبة المسح الالمشرع الجزائري 

أجهزة إدارية تابعة لوزارة  تعتبر، أو المحافظة العقارية وغيرها والتي للأراضي، أو التحقيق العقاري
 الأمر الذي نوضحه في مبحثنا إدارية قضائية عن طريق الإلغاء أمام جهةيتم المالية والطعن فيها 

عادي ودعوى الإلغاء للقاضي الصده لما أخضع دعوى التعديل للقاضي فلو كان هذا هو ق ،الثاني
ن كانت ترجم 1المشرع لم نأ يؤكدهذا التفريق الذي  ،الإداري ته يقصد بالتعديل الإلغاء حتى وا 
 ة توضح ذلك.حقيق

 770 المادةحسب مضمون  للنظر في تعديل الوضعية القانونية للعقارالإختصاص يؤول 
 المتواجد في دائرة اختصاصه العقار.  القسم العقاري  إلى  الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون 

نون الإجراءات المدنية كما يلزم توافر الشروط القانونية لرفع الدعوى حسب نصوص مواد قا
 .75إلى  76والإدارية  من 

 منصبة على تعديل في وضعية العقارمنه إخضاع عريضة الدعوى ال 75كما تلزم المادة  
عدم تطابق ››،(2) 770070وقد صدر قرار عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا تحت رقم للشهر 

 .‹‹جعله قابلا للتعديلمع العقد الرسمي ينقص من حجيته وب مضمون الدفتر العقاري ميدانيا

 المطلب الثاني
 الواجبة الشهر ضدعاوى الإبطال والنق

 العقد ن توافر شروط وأركانأنه لقيام العقد لا بد مالمدني طبقا للقواعد العامة في القانون 
ملكية  نتقالإيرتب آثاره، وكما أضاف قانون الشهر العقاري على العقد المنصب على حتى  ذلك

 عقارية أو حق عيني عقاري لا بد من إدراجه لدى مصلحة الحفظ العقاري.
 

                                       
  1- إ، مرجع سابق . .م .يتضمن ق إ ،3880–83-37مؤرخ في  ،80-80رقم قانونال

 ق و ورثة  –)قضية ) ورثة ع  3880،/ 36/87مؤرخ في  770070قرار رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا -2
 .368إلى  335ص من  ، 3880سنة  ،العدد الأول  مجلة المحكمة العليا ،س(  −ضد ج   ،ص  –ر
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المدني للملاك على الشيوع حق لكل شريك  قانونمن ال 533للمادة  خول المشرع طبقاكما 
لم يكن مقيد على البقاء فيه، كما ألزم المشرع شهر القسمة  المطالبة بالخروج من المال الشائع، ما

 .لدى مصالح الحفظ العقاري
غير أننا نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للمتضررين من العقود القائمة على حقوق  

عقارية أو عينية عقارية حق اللجوء إلى القضاء رغم أن ذلك الحق قد تم شهره، ذلك للمطالبة 
حيث أننا نجد أن  ،صلة بين الشركاء في المال الشائعبإبطال العقد أو نقض القسمة الرضائية الحا

قيام هذه الحقوق التي تم شهرها قد يتضرر منها ذوي الحقوق كون أن الشهر العقاري ليس دوره ال
بتصحيح هذه التصرفات، الأمر الذي سمح به القانون الجزائري للمتضررين طلب طعنه أمام 

 القضاء.
هذا المطلب إلى حق طلب الإبطال الحق المشهر وكذا نقض  في لذلك سوف نقوم بدراستنا

 إخضاعها للشهر. المشرع القسمة وهذين الأخيرين المنصبين على حقوق عينية عقارية الذي يلزم
 الفرع الأول

 دعوى الإبطال شهر 
لقيام العقد صحيحا وطبقا للقواعد العامة لا بد من توافر جميع أركانه من رضا، محل 

شروط الصحة من حيث الأهلية القانونية وألا يعتري إرادة نعقاده توافر إوسبب ويلتزم لصحة 
 . (1)ستغلال أو غبنإإكراه أو  أو تدليس أو الأطراف أي عيب من عيوب الإرادة من غلط

ضمن نصوص التقنين  الصحيح العقد نعقادع الجزائري قواعد وشروط لإقد نظم المشر ل 
إلى غاية  00 المادةمن  جزاءانثر تخلفها إ، و رتب على 00 المادة إلى 70المادةالمدني من 

 من نفس القانون. 787 المادة
العقد أو شرط من شروط صحته بذلك فقد رتب البطلان على تخلف ركن من أركان و يكون 

 بغض النظر إن كان العقد ملزم لجانب واحد، أو ملزم لجانبين.

                                       
 .663 .سابق، صفهيمة قسوري، مرجع  -1
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نوع القاعدة التي ألزمها المشرع ولم تراع  ختلافإبن هذا الأخير تختلف قوة صرامته إلا أ
 تخلف ركن من أركان العقد كان جزاءه البطلان المطلق، غير أنه في حالة ذاإ،  فالعقد إبرامعند 

إرادته عيب من عيوب الإرادة كان جزاءه  عترىاان أحد الأطراف ناقص الأهلية أو توافرها وك
 .(1)هبطالة إالإبطال أي قابلي

أنه لا تنتقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية في القانون المدني نص المشرع الجزائري ذ إ 
القانونية وبالخصوص قوانين التي تدير مصلحة  الأخرى في العقار إلا إذا تم مراعاة الإجراءات

 .(3)نتقال الملكية العقارية لا تتم إلا بعقد موثقإأكد المشرع الجزائري أن قد ، و (2) شهر العقاريال
المتضمن تأسيس السجل العقاري  76-57من المرسوم التنفيذي رقم  77لزمت المادة كما أ

 .(4)لشهرهاعلى إلزامية تقديمها في الشكل الرسمي 
نتقال الملكية العقارية إلا بعد محرر توثيقي رسمي إمجال لإثبات و بذلك يمكن الجزم أنه لا  

من القانون المدني،  506و 637مسجل ومشهر لدى مصلحة الشهر العقاري ووفقا لأحكام المواد 
 .(5)المعدل والمتمم المتضمن مهنة التوثيق 07−58من الأمر  73وكذا المادة 
 واعد التسجيل          بد من مراعاة قلا ينفذ بمجرد نشأته، إنما لا ملكيةبنقل ال لتزامالإفإن 

لمشرع الفرنسي الذي أخذ موقفا مغايرا، ذلك أن نقل الملكية إلى الغير أي المتصرف إليه تم لخلافا 
العقد وارد بمقتضى تبادل الإيجاب والقبول وتطابقهما بين الأطراف المتعاقدة، حق إن كان محل 

 .(6)على العقارات
                                       

من الإجراءات المدنية  770و 75القانون الجزائري، قراءة في نص المادتين  شهر الدعاوى القضائية في "، ى لبيضليل -1
 د. س. ن، ،الجزائر ،0عدد الجلفة، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشورمجلة المفكر "؛والإدارية

 . 670.ص
 متمم، مرجع سابق.معدل و  ، م .ق تضمني ، 70-57من أمر  506أنظر المادة  -2
 القضائية المشهرة للمحكمة الاجتهاداتضوء أحدث الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري في لعربي بلحاج، ا -3

 .355 .، ص3875دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  ؛العليا
 سابق.، المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم، مرجع 76-57تنفيذي رقم  من مرسوم 77أنظر المادة  -4
 .350 .سابق، صالعربي بلحاج، مرجع  -5
، 3875، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  6ط ؛شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائريي، نو فمجيد خل-6
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والمقصود  ،(1)التوثيقي المشهر نجد منها الناقلة ومنها المصرحة للملكية العقارية المحرر     
التمليك، وهي تلك التصرفات  عقود بالعقود التوثيقية الناقلة للملكية العقارية في القانون المدني هي

 637للأشخاص بهدف نقل الملكية ويشترط فيه طبقا للمادة  ختياريةرادة الإالإتم بتالقانونية التي 
من القانون المدني أن يتم تحريره في شكل رسمي أمام الموثق والتوقيع عليه مع مراعاة أحكام 

 .(2)الشهر العقاري

تفاق الطرفين بشأن عقار أو حق عيني اتي تحرر بمعرفة الموثق يجسد فيه فهي تلك ال
تفاق على ركان والشروط السالفة الذكر، والإالإيجاب والقبول وتوافر الأ عقاري بمعنى تحرر بتطابق

مبادلة، عقد بيع  جمع المسائل الجوهرية والثانوية في العقد ومن أمثلتها، عقد بيع عقار، عقد هبة،
المرسوم أتى به المشرع في الذي  ،(3) العقارية طار عقود الترقيةإالمبرم في  بناء على تصاميم

والذي تم  ،المتعلق بالنشاط العقاري  الملغى 87/86/7006المؤرخ في 86− 06التشريعي رقم 
الذي يحدد القواعد التي تنظم  75/83/3877المؤرخ في 87−77بموجب القانون رقم استبداله

 . *نشاط الترقية العقارية
بموجب المرسوم التنفيذي رقم المقرر  ةأما العقود المصرحة للملكية العقارية نجد عقد الشهر 

بلدية لم يتم فيها بعد المسح العام للأراضي  إقليمأين أقر المشرع لكل حائز في  (4)673 -06
الموثق الواقع من وكانت حيازته هادئة وعليه حق في طلب تحرير عقد الشهرة، ويتم تقديم طلب 

 منه. 3و  7ختصاصه العقار طبقا لأحكام المادتين إفي دائرة 
                                       

 د. 77و  37 ، الساعة3870أ فريل  www.djelfa.info ،87العقود التوثيقية،  -1
 .350، 357العربي بلحاج، مرجع سابق، ص.  -2
بتاريخ  ، 77ر. ج. ج عدد  يتعلق بالنشاط العقاري ج. ، 87/86/7006المؤرخ في  86−06مرسوم تشريعي رقم  −*

يتضمن تحديد القواعد التي ، 75/83/3877المؤرخ في  87−77الملغى و الذي تم إستبداله بالقانون رقم  86/86/7006
 . 87/86/3877تاريخ  ، 77ج . ج عدد  م نشاط الترقية العقارية ج . ر.تنظ

 .338 .مقني بن عمار، مرجع سابق ، ص -3
، يتضمن إثبات التقادم المكسب وكيفية إعداد عقد الشهرة 37/87/7006مؤرخ في  673-06رقم  مرسوم تنفيذي -4

 83-85الملغى بموجب قانون رقم ، 37/87/7006 بتاريخ ، 37 ج. ر. ج .ج عدد ،المتضمن الاعتراف بحق الملكية
، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق 35/83/3885المؤرخ في 

 .30/83/3885بتاريخ  ،77 العقاري، ج. ر. ج. ج عدد

http://www.djelfa.info/
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المؤرخ في  83-85رقم  القانونهذا المرسوم بموجب  إلغاءلا بد الإشارة أنه تم  أنه غير
المتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن  3885فيفري  35

 طريق التحقيق العقاري.
بالتزوير فيما يخص فيه ه حتى يطعن يإذا كان العقد الرسمي قوة إثبات ثابت قانونا وقضاءال

أطراف العقد تكون معلومات الأخرى المعطاة من قبل المعاينات التي قام بها الموثق نفسه، فإن ال
 .(1)يه إلى غاية تقديم الدليل العكسيثباتلها قوة إ

سوى بالشهر كسبب  57-57يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يعترف في الأمر  ما
الانتقال الملكية أو الحق يستثني فيها  للملكية والحقوق العينية العقارية ولمناقل أو منشئ أو مغير 
 .(2)العيني عن طريق الوفاة

بالرجوع لأحكام القانون المدني أن عقد ذلك  لإبرام العقد صحيحا وصرح ن المشرع أ و 
العقد صحيحا ومنتجا لآثاره  ى، فيبقعيت فيه إجراءات الشهرلا ينقل الملكية إلا إذا ر  لعقاربيع ا

نتقال الملكية يبقى عالقا ولا يحتج به إلا بعد تمام شهره لدى المحافظة إبين الأطراف إلا أن أثر 
 .(3)العقارية

حيث أن الذي يحوز ملكية أو حق عيني  عقد الشهرة،كنفس الأمر بالنسبة للعقود المصرحة 
عقار في إقليم بلدية لم يتم فيه المسح بإمكانه طلب تحرير عقد الشهرة من الموثق إلا أنها لا تنقل 

 .(4)الحق العيني إلا بعد شهره في مصلحة الشهر العقاري 
العقد أو الشهر في السجل العيني  عتبارإة أن هناك علاقة وطيدة بين فكرة الإشار  تجدر

ت المطلقة للشهر في و مصدرا للحق العيني وفكرة الأثر المطهر للشهر أو ما يسمى بقوة الثب
هذا العقد مصدر للحق العيني معناه أن التشريعات التي تتبنى  عتبارإالسجل العيني، حيث أن 

                                       
؛ دار هومه عن مجلس الدولة والمحكمة العلياالقضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عمر حمدي باشا،  -1

 .06، ص.3878للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .360، مرجع سابق، ص. شهر التصرفات العقارية في التشريع  الجزائريجمال بوشناقة،  -2
التشريع جمال بوشناقة، "الأثر المنشئ للشهر على العقد كأهم أسباب الملكية العقارية، دراسة تحليلية على ضوء  -3

 . 737، ص.3877، 7، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر عدددفاتر السياسة والقانونوالإجتهاد القضائي الجزائري"، 
 ، مرجع سابق.www.djelfa.infoالعقود التوثيقية،  -4

http://www.djelfa.info/
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المشهر يمكن الطعن فيه، أما أثر مطهرا بالتالي فإن العقد  التوجه لا تعطي الشهر اللاحق
التشريعات التي تجعل من الشهر مصدرا للحق العيني معناه أنه لا يعطي للشهر أثرا مطهرا بالتالي 

 .(1)فلا يجوز الطعن في العقود المشهرة

نظام الشهر العيني إلا أننا نجده سمح تبنى ذلك فإن المشرع الجزائري من رغم بال
 76-57من المرسوم  07الطعن فيها بموجب أحكام المادة  الحقوق المشهرة للمتضررين من

 الحجية المطلقة للشهر العيني. فهو لم يتبنى  ،ن تأسيس السجل العقاريالمتضم
قة في نظام الشهر العيني أن القيد مصدرا للحق العيني وليس القاعدة العامة المطب

 بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير. التصرف ذاته، فبتمام القيد ينشأ الحق أو يتغير أو يزول سواء
تأثر بالعيوب التي كانت قد شابت يلا  تبعا لذلك فإن الحق العيني الذي نشأ إثر الشهر

سابقة  طهرا مما يكون قد علق به من عيوبنفاذ، إذ يصبح الشهر مالبطلان أو عدم بالالتصرف 
عكسها، إلا إذا شاب قرار القيد نفسه عيب فإجراء الإشهار يعد عنوانا للحقيقة التي لا يمكن إثبات 

قد يؤدي إلى بطلانه مثل عيوب الإرادة لدى أحد المتعاقدين أو حدوث خلل في أهلية أحدهما وقت 
يبقى العقد ين أشهر التصرف ضد مخاطر البطلان،  لا يحصن الجزائري رعأن المش غير ،التعاقد

 المشهر قابلا للإبطال.
الشهر العقاري ليس من شأنه تصحيح عقد باطل ولا يبطل عقدا صحيحا فيتضح ن أبما 

أنه يجوز الطعن في التصرف المعتري على عيب من عيوب الرضا أو عدم مشروعيته، أو ربما 
ن كان هذا التصرف محل الطعن مشهرا. ،يرد محله على ملك الغير  وا 

لا يعطي للتصرف المشهر سوى  تجدر الإشارة أن الشهر العقاري في القانون الجزائري
 .(2)نسبية، فيحقق طلب إبطال التصرف من قبل طرفيه أو من طرف الغير ةحج

                                       
 .733 .، مرجع سابق، ص"أسباب الملكية العقارية همأكللشهر على العقد  المنشئ"الأثر  جمال بوشناقة، -1
 .380-385 .سابق، ص مقي بن عمار، مرجع -2
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حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة  يصحح عقدا باطلا فأعطى المشرع لا أن الشهربما  
العقد بطال إله ولا بد من التمييز بين أسباب  المؤديةبإبطال العقد التوثيقي المشهر حسب الحالة  
 الناقل وأسباب إبطال العقد المصرح للملكية.

 أسباب إبطال العقد الناقل للملكية العقارية. -أولا
حق لمن له مصلحة نجد فيها حالة ما إذا شاب العقد عيب من عيوب إرادة الأطراف في

إبطاله، ومن أهم العيوب نجد العقود المنطوية على غش أو تدليس، أو معيب الطعن فيه وطلب 
ئ العامة من المباد نطلاقاإذلك ستغلال، الغبن، عيوب الإرادة كالإكراه، الغلط، الإعيب من ب

للقانون التي تعطي حماية الغير من كل تصرف مبني على غش أو تدليس أو معيب بعيوب 
 .(1)الإرادة

يفرض على  المعاملات العقارية الأمر الذي ستقراريهإأن نظام الشهر يسعى لتحقيق حيث  
في حالة العقود  خصيصا على التصرفات المنطوية على غش، بقاءالتشريع الجزائري عدم الإ

 الناقلة أو المنشئة للحق العيني العقاري.
ت تهربا من نفس الأمر بالنسبة للعقد الصوري سواء كان هذا الأخير مطلقا كحالة بيع العقارا    

 عقد بيع صوري.بخفي عقد الهبة ن يأالحجز، أو نسبية ك
لعقد، نجد أعطى الحق للدائن المتعاقد الطعن في صورية ا 700بالرجوع لأحكام المادة  

 للقاضي سلطة إبطال في حالة تمسك من له مصلحة بالإبطال. كما أجازت ذلك لخلفه الخاص،
 .(2)أسباب إبطال العقد المصرح بالملكية العقارية -ثانيا

 ما أنه يجببعن طريق عقد شهرة في منطقة تم فيها المسح،  الحالة التي يشهر العقارنجد 
أو  ولم تحرر عقودها بعد ولا تدخل ضمن الأملاك الوطنية ،إعداده في منطقة غير ممسوحة

الوقفية ويتم إعدادها من الموثق المختص ومستوفيا لكل الإجراءات، وفي حالة عدم توفر ذلك جاز 

                                       
 مرجع سابق. ، www.djelfa.info، العقود التوثيقية -1
 .مرجع نفسهال -2
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ويوجد  ،(1)فيحق له طلب إبطال عقد الشهرة ،الغيرلصاحب الحق طلب إبطاله كون يغير ملك 
 .83−85جب القانون و عتراض على إجراءات التحقيق لطلب الحيازة بمأيضا الإ

 من قانون 777 مادةلفشلت المصالحة طبقا لل اعتراض من الغير و يلة تسجفي حا
 تابعين للقانون الخاصإذا كان النزاع بين أشخاص طبعيين أو معنويين إجراءات مدنية و إدارية ف

اقليميا للغرفة العقارية الواقع في دائرتها العقار أو الحق  وتكون الجهة القضائية المختصة نوعيا 
للمادة  7وألزمت الفقرة  ة في دائرتها محل النزاع المتواجد مة العاديةكالمحالعيني محل الدعوى أي 

نفصل في موضوع اختصاص س ،(2)ويجب رفعها خلال شهرين العريضة شهارإ 83−85قانون73
 داري في المبحث الثاني.القضاء الإ
عليه تطبيقا لنص المادة  محجور شهرة المبرم من طرف شخصالل عقد يمكن إبطا كما

المعدل  7007جوان  0 المؤرخ في 77-07ئري القانون رقم من قانون الأسرة الجزا 785
بقضائهم بإبطال عقد الشهرة، على ، وقد صدر قرار عن مجلس قضاء الأغواط أين قضوا *والمتمم
أن الواهب كان محجورا عليه، وقد تم الطعن في قضاءهم أمام المحكمة العليا، غير أن  اعتبار

 707000صدر قرار رقم قرار مجلس قضاء الأغواط حيث على هذه الأخيرة قد أكدت ووافقت 
 بمقرهاالمحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة  تحيث أقر  7000-86-75الصادر بتاريخ 

التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه تعتبر باطلة مطلقا تطبيقا للمادة  من المقرر قانونا أن »أنه:
 من قانون الأسرة. 785

متى  و وقصور الأسباب ليس في محله نعدامإبعلى القرار المطعون فيه النعي  من ثم فإن
تبين في قضية الحال أن قضاة المجلس قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن الواهب كان 

                                       
جراءاته في القانون الجزائري() ٬ المنازعات العقاريةليلى زروقي -1 الجزائر، ؛دار هومه للطباعة والنشر، نظام الشهر وا 

 .73،ص.3877
المؤرخ في  83−87يتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم ، 80/87/7007مؤرخ في  77−07قانون رقم  −*

        المؤرخ في 80−87الموافق بقانون رقم ، 35/83/3887بتاريخ ، 77 ج عدد .ج .ر .ج، 35/83/3887
 . 33/87/3887 بتا ريخ ، 76ج . ر. ج .ج عدد ، 87/87/3887

 ، دار هومة للطباعة0؛ طإثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ٬عبد الحفيظ بن عبيدة ‗2
  .336 ، 337−338ص.  3876، و النشر،
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محجورا عليه ولا يجوز له إبرام التصرفات القانونية، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون 
 تطبيقا سليما.

 .(1) «رفض الطعن ستوجباومتى كان ذلك    

   الحجية الشهر العيني، غير أنه أبقى عليه أن المشرع الجزائري رغم تبنيه نظام يتضح 
 ، حيث فتح وأقر للمتضررين حق طلب إبطاله أمام الجهة القضائية المختصة.حسبو  ةينسبال

ها، ختصاص للقاضي العادي في النظر في صحة العقود التوثيقية المشهرة الناقلة منيؤول الإ      
 .للملكية العقاريةأو المصرحة 

 االحقوق الناقلة للملكية والحق العيني العقاري كم إبطالفيختص القضاء العادي بالنظر في       
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 777في الحقوق المصرحة تطبيقا لمضمون المادة 

     المرسوم من 07وكما ألزمت المادة الشروط القانونية لرفع الدعوى  توافر من ولابد
تقديم العريضة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  75السابق الذكر، وكذا المادة  57-76
 .(2)فتتاحية للدعوى لشهرهاالإ

ختصاص يؤول للقاضي العادي نجد رارات صادرة عنه أن الإالقضاء في عدة ق قرأقد و 
 3888ماي لسنة  0مؤرخ في  707006القرار الصادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة رقم  منه:
فتتاحية للدعوى رفعت مديرية أن بموجب العريضة الإ ›› :حيث جاء في حيثياته منشورغير 

يتضمن بيع  7007أكتوبر  30الأملاك الوطنية طعنا بالإبطال الجزئي لعقد توثيقي مؤرخ في 
بالإبطال يهدف إلى الاحتجاج أمام القضاء "ب" وأن الطعن  ن طرف العارضأراضي زراعية م

 الإداري، بقرار متخذ من سلطة إدارية أثناء ممارستها لسلطتها المتمثلة في السلطة العادية.

                                       
)قضية )ب. ع( ومن معها  75/86/7000مؤرخ في  707000قرار رقم  ،غرفة الأحوال الشخصية ،المحكمة العليا -1

، ديوان الوطني للأشغال 7000سنة  ، 3، العددالمجلة القضائية، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلياضد: )فريق ب(، 
 .07لى إ 03 من .، ص7000التربوية، 

، تضمن ت. 76 -57من مرسوم  07، يتضمن ق. إ. م. إ ، وكذا المادة 80-80من قانون رقم  777أنظر المادة  -2
 .مرجعين سابقين  ،س.ع
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حيث أن العقد التوثيقي علاوة أنه يهدف إلى المصالح الخاصة ويخص الأشخاص الخاصة 
بالتالي فإن العقد التوثيقي ليس من المذكورة للعقد الإداري، و المعايير لا يتناسب مع  فإنه

 .(1) لادارياختصاص القاضي ا
عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة  3887ماي  0المؤرخ في  706777القرار رقم  نجدكما  

 وهذا الأخير غير منشور.
أمام قضاة الدرجة الأولى،  دراسة أوراق الملف أن المستأنفة التمستحيث نستخلص من »

بموجبه المستأنف عليه العقار  اشترىالذي  7073 -80 -37بإلغاء العقد التوثيقي الصادر في 
 موضوع النزاع.
القضاء الإداري ذلك نظرا  ختصاصلا يخضع لا مثل هذا النزاع القضاء بأن ستقرحيث ا

 لطبيعة العقد المراد إلغائه الذي ليس له طابع إداري.
ختصاصهم وفصلوا في القضية كما إدرجة الأولى الذين لم ينظروا في أن قضاة الحيث 

 . «فعلوا، يكونوا أخطئوا في تقرير الوقائع وعرضوا حينئذ قرارهم المعاد للإلغاء
الذي جاء في  700307القرار الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة رقم  يضاأنجد 

 (س.ط) بإلغاء عقد البيع المبرم بين"ه" تطالب  لف أن أرملةحيث يستفاد من دراسة الم» حيثياته:
الذي يحتوي على بيع سكن متكون  أمام الموثق "أ. م" و 7073نوفمبر  77في  المؤرخ (ك ع.)و

 من عدة غرف ومحلات للمستأنف عليه.
يمنع المعاملات  7073أكتوبر  36الصادر في 86 حيث إذا كان صحيحا أن المرسوم رقم

تلك البيوع  بإبطالفإن المرسوم يعطي الحق للولاية   خاصة البيوعآنذاك بين الجزائريين والمعمرين 
الذي ضم كل  7008-78-30 المؤرخ في 08، أين صدر المرسوم رقم 7003سنة  حتىوهذا 

التشريعات الخاصة بالأملاك الشاغرة وهذا فضلا على أن النظر في العقد التوثيقي ليس من 

                                       
، مرجع سابق، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا ٬عمر حمدي باشا -1

 .07 .ص
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من الخصام أملاك الدولة  الوالي ومدير إخراجصلاحيات الغرفة الإدارية، مما يتعين معه 
 .(1)«والتصريح بعدم الاختصاص

 الفرع الثاني
  ضدعوى النقشهر  

ذا  »:قال الله عز وجل جلاله ،  قضاءمشروع من الكتاب والسنة، قانونا و  القسمة حق وا 
 .(2) «رزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاالمساكين فاو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
حكام الملكية الشائعة وحدد طرق الخروج من الشيوع حسب أنص المشرع الجزائري على 

ه المدني وما يليها عن طريق القسمة ذلك ما لم يكن الشيوع في من القانون 533نصوص المواد 
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما  »:نون المدنياقمن ال 533إجباري، ونصت المادة 

 .«لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق
يحق لكل مالك طلب الخروج من القسمة بالطريقة التي نه إف 536و 533حسب المادتين 

 .هليةحكام المتطرقة لناقص الأمع مراعاة الأيرونها، 
القسمة الودية تكون بموجب عقد رسمي ينتقل فيه نصيب كل متقاسم مفرزا ومحددا من ف

 .(3)أثره في نقل الملكية لكل متقاسمحيث المساحة والموقع والحدود ولابد من شهره حتى يرتب 
   هوجأالطعن فيها هي نفس  عليه أحكام سائر العقود فإن وجوه عقد تسري تفاقيةبما أن القسمة الإ 

 أحدهم فيه الطعن في المحررات، كما قد يطعن فيها عن طريق نقض القسمة بسبب الغبن الذي يقع
 .(4)هذه الأخيرة أقر لها القانون أحكاما خاصة بهاف 

المشرع الجزائري كغيره من التشريعات الفرنسي، المصري وغيرهم أعطى للمتضررين من 
 ذينللمتضررين من القسمة الرضائية الالقسمة حق الطعن فيها طبقا للقواعد العامة كما أعطى 

                                       
مرجع سابق،  ؛لعقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلياالقضاء اعمر حمدي باشا،  -1

 .05 -07 .ص
 ، من سورة النساء.0الآية  ،ن الكريم آالقر  -2
 .666 .سابق، صمرجع فهيمة قسوري،  -3
بوقرة  جامعة أحمدمذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية؛  شهر عريضة الدعوى العقارية،حمزة قتال،  -4

 .67 .، ص3887 ،الجزائر بومرداس،
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  غبن يزيد عن الخمس حق نقض هذه القسمة وهذا هو الطعن الذي يهم موضوع في ونيقع
 .شارةعلى سبيل الإ قوم بذكر أنواع القسمةيل في نقض القسمة الودية نل التفصقبو  ،دراستنا

 :أنواع القسمة -أولا
صرح المشرع الجزائري لأي مالك على الشيوع حق طلب قسمة المال الشائع في أي وقت 
أراد ذلك، ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع قانونا أو اتفاقا وبموجب هذه القسمة يستأثر 

 نهائية.و قسمة  مهيأةقسمة بجزئه المفرز الذي يتناسب مع حصته في الشيوع والقسمة نوعان: 
 المهيأة: قسمة - أ

ها صورتين، إما مهيأة ديل والمشاع مال يلة للانتفاع بالوسة لا تنهي الشيوع بل آقسمة المهي
 .(1)567 إلى 566من مواد القانون المدني  حكامهاأتم النص على زمانية، أو مهيأة مكانية. و 

 المهيأة الزمانية:قسمة  -4
الملاك في الشيوع بالانتفاع في المال الشائع لمدة معينة تتناسب مع  يقصد منها تناوب

 حصة كل شريك.
 :(2)المهيأة المكانيةقسمة  −1

الأخ بالمتجر المملوك على الشيوع مثلا  ها تلك التي يتفق فيها الشركاء أن ينتفعيقصد ب
 .تنازل لأخيه عن الشقة لينتفع بهاوي

ب ذلك فتتم بأمر صادر من القاضي، وفي الشركاء في حالة غيا تفاقإمهيأة بوتتم قسمة ال 
 .حالة مادامت أكثر من خمس عشر سنة تتحول إلى نهائية

 القسمة النهائية: ‗ب
من القانون  533تنتهي حالة الشيوع عن طريق القسمة النهائية، وتطبيقا لنص المادة 

ن أذلك نجد بالطريقة التي يخترونها، و المدني فقد سمح القانون لكل شريك حق المطالبة بالقسمة ب
 شكلين:لها 

                                       
 ، معدل ومتمم، مرجع سابق. تضمن ق. م. جي ، 70-57أمر رقم  -1
د. س.  ،مصرالإسكندرية،  ،منشأة المعارف ؛أحكام الشفعة والقسمة في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد الشواربي،  -2
 .305-307 .، ص ن
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 :تفاقيةإقسمة  ‗4

 .(1)رونهااتجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالطريقة التي يخت
 تفاق عليها بالإجماع وفي هذه الحالة يقوم الشركاء بتحرير عقد القسمة،الإكما يجب  

 .(2)ويوقعونه ثم يتولون إجراء شهره
 القضائية: القسمة ‗1

 ما لطريقة الودية أو في حالةتفاق بين الشركاء على اهذه الأخيرة تتم في حالة عدم الإ
إذا اختلف  »537من المادة  7الفقرةين نصت أ ،صر تطبيقا لأحكام القانون المدنيم قاتواجد بينه

على باقي الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى 
 .«الشركاء أمام المحكمة

 اع أن يرفع دعوى القسمةعلاه على الشريك المشأالمذكورة  القانون في المادة حيث يوجب 
 نتظامافي الدعوى تحت طائلة عدم قبولها لعدم  خصوما او فيدخل استثناءعلى سائر الشركاء بدون 
من المقرر قانونا أن  نه أ » 7000،-73-75مؤرخ في  75333رقم  الإجراءات حيث صدر قرار

من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على  الشركاء في قسمة المال المشاع يلزم ختلافإ
  جميع الشركاء، وأن تكون قسمة المال الشائع حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينيا.

صادقوا على حكم المحكمة التي منحت  -في قضية الحال -ستئنافولما كان قضاة الإ
لأحد الشركاء دون الآخرين ودون أن يدخلوا في الخصام جميع ذوي الحقوق قائم بقضائهم منابا 

 .(3) « م .ق 537كما فعلوا خرقوا المادة 

لأن القضاء في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوق، وعليه يعد 
ذا  ،إجراءات لا تأثير لصفة الخصوم فيها، غير سديدالقول بأن دعوى القسمة هي مجرد دعوى  وا 

                                       
 .337 .، صمرجع سابق شواربي،العبد الحميد  -1
، د. ٬ الشهر العقاري علما وعملا بين الماضي والمستقبلر العقيلييجافتحي  د شوقي بك وكمال مرسي باشا وو محم -2
 .670 .، ص7007ن، مصر،   د.
 .57 .، ص3875دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  ،77ط ؛حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا، عمر  -3
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دخلوا في الخصومة رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض الآخر، جاز لهم أن يت
 .من تلقاء نفسهم

والأصل في القسمة أن تكون عينا، حيث يستأثر كل شريك جزء مفرز من المال الشائع، 
لكن إذا كان هذا المال لا يقبل القسمة عينا فإن القسمة تتم بطلب أحد الشركاء بيع المال المشاع 

 المتوفى. محكمة موطن ذلك أمام 

لها بعد  قابلا  ما إذا كان غير قابل للقسمة أو كان الشائع عقارا لا يعرف ابتداءأما إذا 
بالقسمة العينية ثم القسمة عن  البدءمعاينة من طرف المحكمة أو الغير، فإن الأمر يحتاج إلى 

ستحالة قسمة العقار عينيا يتم البيع بالمزاد العلني وهذه الأخيرة هي إ طرق التصفية أي في حالة
والحكم  ،ن المدني يجتمع قرار الشركاء فيهمن القانو  530قسمة تصفية مقررة بموجب المادة 

 .(1)الصادر بالقسمة يعد مثبتا للمحكة العقارية بعد شهرة في المحافظة العقارية

  دعوى نقض القسمة.شهر  -ثانيا
 اإخراج الملاك من الملك الشائع إلى الملك الخاص ليستقل بم االقسمة إجراء الغرض منه

 .(2)يؤول إليه دون باقي الشركاء
أعطى المشرع الجزائري كنظيره المصري حق للشريك على الشيوع الذي وقع في غبن  من ثمة فقد 

من  563يزيد عن الخمس في القسمة الرضائية حق طلب نقضها أمام القضاء عملا بالمادة 
 القانون المدني عن طريق نقضها.

ودعوى النقض تعرف أنها تلك الدعوى التي يطالب فيها الشريك في الشيوع أمام القضاء 
غبن يزيد عن منها  لحقه نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه 

 .(3)الخمس

                                       
 .55-57 .ص ،، المرجع السابق 3875،  77عمر حمدي باشا ، حناية الملكية العقارية الخاصة ،ط -1
 .677 .سابق، ص محمودي شوقي بك وآخرون، مرجع  -2
 .776 .سابق، ص ، مرجعفي التشريع الجزائري شهر التصرفات العقاريةجمال بوشناقة ،  -3
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طلب الخروج من  مكانيةإ من القانون المدني لمالك على الشيوع 533المادة منحت كما  
 ،الشيوع

المشرع الجزائري فتح للمتضررين من القسمة الودية حق نقضها بموجب في نفس الوقت  
تنص المادة   من القانون المدني المصري 077قانون مدني والتي تقابلها المادة  563أحكام المادة 

لحقه منها غبن  يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه »:563
 .القسمةيزيد عن الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت 

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة٬ وللمدعي عليه أن يوقف سيرها 
 .(1) «ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته

غبن عن أن المشرع الجزائري اقتصر نقض القسمة التي وقع فيه أحد الشركاء ب ما لوحظ 
فتراض إحاطتها بالضمانات قسمة التي تتم بواسطة المحكمة، لإها إلى الداتعالقسمة الودية، فلا ي

 .(2)الواجبة للمساواة بين المتقاسمين
من نفس  08مادة فإن الدعوى المتعلقة بالغبن المنصوص عليه في ال 563حسب المادة 
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة٬ مع ما حصل  » القانون التي جاء فيها

ان المتعاقد المغبون  وتبين عليه المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر
 أو هواه الجامح جاز للقاضي بناءطيشه البين ستغل اقد خر ن المتعاقد الألا لأ إلم يبرم العقد 

 .«...لتزامات هذا المتعاقداعلى المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص 
مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة  08لتطبيق مضمون المادة فيجب  من خلال ذلك

 .(3)من نفس القانون 07للغبن طبقا للمادة 
غبن من طلب نقض القسمة  فيوقع حتى يتمكن الشريك في الشيوع الذي نه أذ إ 
ستنباطها من أحكام إ، ويعيد إجراء قسمة من جديد لابد من توافر الشروط التي يمكن الرضائية
 من القانون المدني ألا وهي: 563المادة 

                                       
 مرجع سابق. ،متممالمعدل و ال ، ق. م. ج تضمني ،70-57رقم مر أ -1
 .63 .سابق، ص حمزة قتال، مرجع -2
 .55 .سابق، ص، مرجع "شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر"عبد الله مسعودي،  -3



 الواجبة الشهر العقارية دعاوى للالنظري الإطار                                    الفصل الأول 

 

31 
 

  ،من إذا كان أقل فيجوز للمتقاسم الذي لحقه غبن يزيد الخمس بمعنى لابد أن يزيد الخمس
 لغبن أقل من الخمس. ذلك فلا يجوز نقض القسمة

 القضاء لا  بالتراضي لأن القسمة التي تتم بواسطة لابد أن يتعلق نقض القسمة لغبن الحاصل
 .(1)يتصور فيها غبن

  لا سقط يجب رفع دعوى نقض القسمة لغبن خلال أجل محدد بسنة من وقت الوقوع في الغبن وا 
، والأجل مقترن بالعقد لا للتقادمالميعاد لسقوط الدعوى لا حقه في طلب نقض القسمة لغبن، و 

 .(2)بالعلم 
  يمكن للمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما

ذ لما تبين للقاضي أن الطرف المغبون  حقه جاز نقض دعوى القسمة  استفى نقص من حصته، وا 
 .(3)بسبب سقوط الغبن

 (4)يكون تقدير الشيء بوقت إبرام العقد وليس وقت نقضها أن. 
  ضد أحدهم دون الباقي جاز لهم تنصبت  التي  حالةاليجب رفع الدعوى ضد كل الشركاء، وفي

الدخول في الدعوى، حيث أن القسمة الودية التي يتجاهل فيها بعض الورثة باطلة حسب القرار 
 -83-37 مؤرخ في غير منشور 78777ى سابقا رقم الصادر عن الغرفة المدنية للمجلس الأعل

 .(5) «من المقرر قضاء بأن القسمة الودية إذا كانت تتجاهل بعض الورثة فهي باطلة » 7007
 (6)لابد من إثبات الغبن بكل الطرق المتاحة. 
 مسألة تثار  لا يجوز إثارتها تلقائيا، حيث صدر قرار عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا، أنه لا

 .الغبن تلقائيا

                                       
 .636 .مرجع سابق، صمحمود شوقي بك وآخرون،  -1
 . 66 .حمزة قتال، مرجع سابق، ص -2
 .357 .شواربي، مرجع سابق، صالعبد الحميد  -3
 متمم، مرجع سابق.ال معدل والم،  .ق ،تضمن ي ، 70-57قم ر مر أ -4
 .57 .مرجع سابق، ص ،حماية الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا،  -5
  .63 .سابق، صمزة قتال، مرجع ح -6
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   لا تكون مقبولة إلا إذا كانت القسمة صحيحة وعدل عنها طرف بسبب الغبن تطبيقا لنصوص
 .(1)من القانون المدني 563و 7مكرر 637المادتين 

  المتضمن تأسيس السجل العقاري وجوب شهر  76-57من المرسوم  07ألزمت المادة كما
 .(2)دعوى نقض القسمة الودية

 ختصاص طبقا للمادة ولابد من توافر الشروط الموضوعية والشكلية لرفع الدعوى ويؤول الإ
 .(3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقسم العقاري لمحكمة تواجد العقار 777

 

  

                                       
ب( ومن  -، ر(، ضد)بب)قضية ) ،77/85/3885مؤرخ في  778785قرار رقمالغرفة العقارية  ،المحكمة العليا -1

 .373إلى 370من .ص ،3880 ، الجزائر،3، العددمجلة المحكمة العليا معها،
 مرجع سابق. ،المعدل و المتمم  ع،.س .ت، يتضمن 76 -57مرسوم تنفيذي رقم  -2
 إ، مرجع سابق. .م . إ يتضمن ق ،80-80رقم قانون  -3
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 يث الثانالمبح
 الخاضعة للقضاء الإداري الدعاوى القضائية العقارية الواجبة الشهر

أنه يمكن أن يصدر لا إ لإدارية المختصة إصدار القرارات،الجزائري للسلطة اأوكل المشرع 
العقاري إتخاذ  لسلطة التحقيق المشرع  منه فأعطى ،(1)قرار يمس بمصالح الأفراد والمصلحة العامة

خول القانون للحائز حق طلب  كما ،عدم ثبوتها لمقدم الطلب القرارات منها قرات ثبوت أو
من قانون التوجيه العقاري، في الأراضي التي تم فيها  60الحصول على شهادة الحيازة طبقا للمادة 

و أضاف لهيئة مسح الأراضي العام و إعداد السجل العقاري إصدار قرارات من بينها  ،(2)المسح
هذه القرارات حق الطعن فيها  في نفس الوقت أعطى للمتضررين من ،رفض الإيداع أو الإجراء

من المرسوم   07أمام القضاء الإداري كونها صادرة من جهة إدارية كما يجب شهرها طبقا للمادة 
 .(3)كونها حقوق مشهرة  سيس السجل العقاريأالمتضمن ت  57−76

ينظر القضاء في الطعن في  » من دستور الجمهورية الجزائرية 777نصت المادة كما 
 .(4) «السلطات الإداريةالقرارات 

يعرف الأستاذ رشيد خلوفي دعوى الإلغاء أنها إجراء قانوني يتم بواسطة إخطار القاضي 
قليميا للنظر في شرعية القرارات الإدارية  .(5)الإداري المختص نوعيا وا 

                                       
دار قانة للنشر والتوزيع،  ،7 ط ؛والتعمير في التشريع الجزائري التهيئة الإدارية على أشغال رقابةالعايدة دريم،  -1

 .777 .، ص3877الجزائر، 
بتاريخ  70ج عدد  .ج .ر .يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ،7008 /70/77، مؤرخ في 37-08قانون رقم  -2

بتاريخ   ، 77ج عدد  .ج .ر.ج  ، 37/80/7007المؤرخ في  37،−07المعدل و المتمم بالأمر رقم  ، 70/77/7008
35/80/7007. 

 مرجع سابق.متمم، المعدل و ال،  ع .س  . تضمن تي ، 76-57تنفيذي رقم  مرسوم -3
 78مؤرخ في  86-83معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ، 7007دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -4
المؤرخ  87-77جب القانون رقم والمعدل بمو  77/77/3880خ في المؤر ، 70-80والمعدل بموجب القانون  87/3883/

 .85/86/3877بتاريخ  77،عدد ، ج. ر. ج. ج، 87/86/3877 في
، ديوان المطبوعات الجامعية، 3ط ، ج  ؛ د)دعاوى وطرق الطعن الإدارية( ٬ قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي -5

 .33، ص. 3876الجزائر، 
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 قانونالمنصوص عليها في والشكلية  الشروط الموضوعية توافر يجبلرفع دعوى الإلغاء ف
ن محل الطعن الذي إف ،يتمحور حول شهر الدعاوى العقاريةن موضوع مذكرتنا أبما  ،( .إم  إ. )

يخص موضوعنا هو ذلك الطعن ضد القرارات الصادرة من طرف الهيئات الادارية والتي تمس 
لى إتطلب منا معالجته وعليه قسمنا المبحث بذلك ي ،و العينية العقارية المشهرةأالعقارية  بالحقوف
لغاء شهادة الحيازة ا  التحقيق العقاري و  نأبش لغاء الصادرالإول في المطلب الأنعالج مطلبين ل

في المطلب  ن الدفتر العقاريألغاء الخاضع للشهر المتعلق بشدرجنا الإأفي حين  ،الواجبة الشهر
 .الثاني

 لمطلب الأولا 
 الشهرالواجبة الحيازة  التحقيق العقاري وشهادةلغاء المتعلقة بدعاوى الإ  

 المشرع  ألج إعداد سندات الملكية وتسليمها لكل مالك عقار وحق عيني عقاريجل أمن 
حكام القانون رقم أن تطبيق أبش نها لا تخلو من المنازعاتأغير  جراءات التحقيق العقاريإلى إ

وتطورها  ستقرارهاا  و  تنظيم الملكية العقاريةجل أن صدر المنظم هذا القانون من أغير  ، 85-83
 83 -85لجزائري بمشروع القانون رقمأتى المشرع اف ،(1)يه التنظيمات العقارية الحديثةضوفق ما تقت

 .(2)المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم السندات
 في بعض الأحيان أشخاص يحوزون على حق ملكية في حين أنهم لايضا أيظهر كما 
الحيازة المفيدة التي تكون وسيلة للإثبات في حالة ما  دعاءإأو دليلا كتابيا، يمكن لهم  يملكون عقد

، وقد حدد المرسوم (3)إذا كانت الحيازة بعيدة المدى يمكن أن تؤدي بالحائز إلى التقادم المكسب
 .(4)إعداد شهادة الحيازة وتسليمها كيفية 377−07رقمالتنفيذي 

                                       
 .07−06مرجع سابق، ص.  ،منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري٬ ليلى لبيض -1
، يتضمن تأسيس إجراءات معاينة حق الملكية العقارية وتسليم السندات، 35/83/3885مؤرخ في 83-85قانون رقم  -2

 .30/83/3885 ، بتاريخ77ج. ر. ج. ج عدد 
،       3876، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 5؛ طقار()الع الملكية والنظام العقاري في الجزائرعمار علوي،  -3

 .767ص. 
، يتضمن كيفية إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، ج. ر. ج. ج، 35/85/7007مؤرخ في  377-07مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .67/85/7007بتاريخ  ، 67عدد 
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أعطى للمتضررين من عمليات التحقيق العقاري، وكذا من  أن المشرع الجزائري قد غير
تسليم شهادة الحيازة حق للطعن أمام القضاء عن طريق طلب إلغائها ويظهر ذلك في محتوى 

ألزمت خضوع العريضة  السالف الذكر، وقد 76-57من المرسوم التنفيذي رقم 07ة الماد
 لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية. فتتاحيةالإ

قوم في هذا المطلب بدراسة محل إلغاء القرارات الصادرة بشأن عملية التحقيق نسوف 
لغاء شهادة الحيازة ) الفرع الثاني(.  العقاري) الفرع الأول(، وا 

 الفرع الأول
 ت التحقيق العقاري إلغاء قرارا دعاوىشهر 
المرسوم و  83−85طار التحقيق العقاري الذي ينظمه القانون رقم إتسليم سندات الملكية في 

، الغرض منه إنشاء حقوق عقارية عينية في 3880−87−70المؤرخ في  775−80التنفيذي رقم 
كبديل عن عقد الشهرة  السند ستحدث المشرع هذا إمناطق لم يتم بعد مسح الأراضي فيها، وقد 

غير أننا نكتفي بتلك الواجبة الشهر الخاضعة للقضاء  ،(1)الأخيرة لا تخلوا من النزاعاتوهذه 
 الإداري.

إن نتائج التحقيق العقاري الميدانية التي يقوم بها المحقق العقاري أثناء أداء مهامه عليه ف
ف عند تحليله التصريحات والشهادات والوثائق ومختلف التحريات والتي تقضي رفض الاعترا

ل مصالح الولائي بالحيازة والتقادم المكسب تؤدي إلى إيداع الملف ومحاضر التحقيق إلى مسؤو 
مقرر مسبب برفض الترقيم العقاري يبلغ حسب الحالة إلى المعنى  ررحلذي يللحفظ العقاري ا

ستة أشهر من تاريخ إيداع صاحب طلب فتح التحقيق أو المعنيين أو الوالي في أجل أقصاه 
 .(2)الطلب

                                       
مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم  التشريع الجزائري؛الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في ي، سة محمد غليحطل -1

 .773 .، ص3877 ،الجزائر السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
مجلة الإدارة والتنمية للبحوث ، "التحقيق العقاري كآلية لتسليم سند الملكية العقارية الخاصة "عبد العزيز محمودي، -2

 . 776.ص، ن. .س د 6 عدد ،جزائرال امعة سعد دحلب، البليدة،ج ،والدراسات
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كما له إذا أثبت حق الملكية لفائدة مقدم الطلب أن يحرر محضر نهائي مقررا متعلق 
 .(1)بالترقيم العقاري باسم المالك المعني بالتحقيق العقاري، ويرسله لإشهاره

للمتضررين من القرارات الصادرة بموجب التحقيق العقاري المجال المشرع  ه قد فسحغير أن
بالفشل،  المحقق العقاري  التي يجريها  محاولة الصلح وقعت  ذاإما  حالةالطعن فيها إداريا، وفي 

فما يبقى للمتضرر، وأصحاب المصلحة فيها سوى اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب 
 .(2)إلغاء هذه القرارات

هو محل الإلغاء الواجب الشهر و الإلغاء الذي يهم موضوعنا مر هو ما يغنينا في هذا الأ
 القانون من 75وكذا المادة  76-57من المرسوم  07المحافظة العقارية عملا بأحكام المادة  لدى
80-80 . 

سمح المشرع الجزائري للمتضررين من القرارات المترتبة بتسليم سند الملكية في إطار ين أ 
ا جب شهر عريضة دعوى إلغاء القرار المتضمن رفض الترقيم وكذيو حق الطعن التحقيق العقاري 

 إلغاء قرار الترقيم العقاري.
 ق العقاري.يحقتإلغاء قرار ال دعوى شهر-أولا

عتراضات المثارة أثناء الإ وأحتجاجات يقوم المحقق العقاري أثناء مهامه حتما بتسجيل الإ
  .في سجل خاص معد خصيصا لهذا الغرضالتحقيق العقاري 

يحدد المحقق العقاري  و الخاصتقيد هذه الأخيرة في السجل  عتراضاتإفي حالة تسجيل و 
إذا  لة ماافي حسة يتضمن محتوى الصلح من عدمه، و لجلسة صلح ويحرر محضر في نهاية الج

في محضره مبينا فيه مواقف ومطالب الأطراف وما قدمه كل يبين باءت محاولة الصلح بالفشل 
إذا سجل اعتراض ولم تفلح ف ،(3)ويسلم لكل منهم نسخة من المحضر، اعتراضهمن مستندات لدعم 

ختصاص محاولة الصلح يجوز لهؤلاء رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، ومن حيث الإ
فإذا كان من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين  80−80من القانون 63النوعي طبقا للمادة 

                                       
 .00 .سابق، صمرجع  ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري،لبيضليلى  -1
 .773 .سابق، ص، مرجع غليسيمحمد  حةطل -2

−
 . 370ص. ،مرجع سابق ،عبد الحفيظ بن عبيدة3
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للقضاء العادي، غير أنه ما يهمنا في هذا المبحث  ختصاصفيؤول الإللقانون الخاص  الخاضعين
 .الإداري  وعلى ذلك سوف نفصل فيه هو

فإذا كان النزاع بين طالب إثبات الملكية وأشخاص معنوية إدارية كالبلدية، أو مديرية  
ء لجهة القضا ختصاصالإأملاك الدولة، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يؤول 

من نفس القانون التي نصت على  086طبقا للمادة من حيث الاختصاص الإقليمي  الإداري، أما
 65من هذا القانون ، وطبقا للمادة  60-65الإقليمي للمحاكم طبقا للمادتين  ختصاصالإتحديد 

ن لم يكن له إرة للمحكمة الواقعة في دائ الاختصاصمنه يكون  ختصاصها موطن المدعى عليه، وا 
ختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة الإموطن معروف فيؤول 

قع في دائرة ختصاص طبقا لهذا الأخير للجهة القضائية التي ياختيار الموطن فيؤول الإ
والجدير بالذكر أن المشرع لم يأخذ بموقع العقار كأساس لاختصاص  ،ختصاصها موطن أحدهمإ

    .المحاكم الإدارية 
ين من تاريخ تسليم فقد حددت آجال رفع الدعوى بشهر  83-85من القانون  73 وطبقا للمادة
من  07،والمادة 73من المادة7عدم الصلح تحت طائلة رفضها وكما ألزمت الفقرة المعنيين محضر 

وما يليها من قانون  77و 76مستوفية لأحكام المواد  فتتاحيةالإ، تكون العريضة 76-57المرسوم 
 .(1)ى المحافظة العقاريةنية والإدارية ولابد من شهرها لدالإجراءات المد

في حالة رفع الدعوى يترتب عليها توقيف جميع إجراءات معاينة حق الملكية العقارية  
ثباتها إلى غاية صدور حكم أو قرار في الدعوى  نهائي حائز لقوة  استنفذوا طرق الطعن العاديةو وا 

وعند صدور هذا الأخير يكمل  ،دنيالم انونمن الق 606لشيء المقضي فيه طبقا لنص المادة ا
، وفي حالة عدم شهر الدعوى رغم تبليغ المدعى (2)قيق طبقا لمقتضى القرار أو الحكمإجراءات التح
 المحقق إجراءاته.  ربذلك يستم

 83-85من قانون رقم  73أن ما جاءت به المادة  :لبيضترى الأستاذة ليلى بهذا الصدد 
من شهر عريضة الدعوى وما رتبت عليه من آثار يختلف عن  775-80والمرسوم التنفيذي رقم 

                                       
 .336−338ص  ،مرجع سابق ٬عبد الحفيظ بن عبيدة -1
  .337−336ص.  ،المرجع نفسه -2
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 80 -80من القانون  75، وكذا أحكام المادة 76-57من المرسوم التنفيذي رقم  07أحكام المادة 
و أو إلغاء مية إلى النطق بفسخ أو إبطال أتلك الرالا إوالتي لم توجب شهر الدعاوى القضائية 

الشهر هنا هو المنازعة في حقوق  مبررأو تعديل حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرها، إذ أن  نقض 
عتراضات التحقيق العقاري، لأن الحق ليس إمشهرة الشيء الذي لا وجود له في المنازعات في 

 وأننا نوافق ونساند هذا الرأي. (1)ثابتا بعد، وسندات الملكية لم تحرر ولم تشهر بعد
 .ر رفض الترقيمدعوى إلغاء قراشهر  -اثاني

الترقيم يحرر حق المعني في  لا تثبت، وتكون النتيجة نتهاء من عملية التحقيقالإعند 
وملزم بتبليغ قراره في أجل ستة مدير الحفظ العقاري مقررا يسبب فيه قراره برفض الترقيم العقاري 

من  3 فقرة 75للمادة  وطبقا ،(2)العقاري تسري من يوم إيداع طلب فتح التحقيق أشهر كأجل أقصى
يكون مقرر الرفض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال  83-85القانون 

و يحق للمعنى الطعن في هذا القرار في  ،(3)داريةللطعن في القر را ت الإ ال المقرر قانوناجلآا
بموجب  (إ .م إ.قانون  )من 030شهر تسري من يوم تبليغ المقرر عملا بالمادة أ 7خلال مدة 

موطن المدعي ختصاصها إالتي يقع في دائرة  (4)المختصة  مام المحكمة الادارية ألغاء إدعوى 
لصاحب المصلحة لرفع دعوى إلغاء أمام ، ولابد من توفر شروط الموضوعية والشكلية (5)عليه

الإجراءات المدنية  من 75المادة  كذا و 76-57مرسوم  07القضاء وكما ألزمت المادتين 
 والإدارية من إخضاع العريضة لشهرها لدى المحافظة العقارية.

 . دعوى إلغاء الترقيم العقاريشهر  -ثالثا
سم الحائز إبالترقيم العقاري، بمقررا  ويصدمعاينة حق الملكية العقارية لإجراء ا يتم عندم

محل التحقيق العقاري، ينفذ هذا المقرر بإخضاعها لإتمام إجراءات شهر الحقوق العقارية المعاينة 

                                       
 .07مرجع سابق، ص.  ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري،ليلى لبيض -1
 .773ص . ،مرجع سابق ،طلحة محمد غليسي -2

 . 335−337ص.  ،مرجع سابق،عبد الحفيظ بن عبيدة  3 −
  .773ص. ،مرجع سابق  ،طلحة محمد غليسي -4
  .330−335ص. ،عبد الحفيظ بن عبيدة، ، مرجع سابق -7
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والمثبتة  في مقرر الترقيم العقاري، وكذا تسجيل وشهر هذا القرار ويتم تحرير سند الملكية ويسلم 
ا بعد أن الترقيم تم على أساس تصريحات غير صحيحة أو على أساس مللمعني، ثم يكتشف في

 70 أحكام المادةتقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، طبقا لمقتضيات 
رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري ب 83-85من القانون

جراءات.المعني أي إلغاء مقرر   الترقيم وما ترتبه من آثار وا 
بناء على طلب وطعن أحد الأشخاص في هذه التصريحات  وأفيقوم برفع الدعوى تلقائيا 

 .(1)والوثائق التي على أساسها تم الترقيم العقاري
المشرع لمدير الحفظ العقاري صلاحية اللجوء إلى القضاء إذا تم الترقيم  صرحمما سبق 

 الإداري للإلغاءالقاضي ين واحدة أمام وله حق رفع دعوي ،(2)على أساس أكاذيب ووثائق مزورة
قرار الترقيم وثانية أمام وكيل الجمهورية لتحريك دعوى عمومية نتيجة إثبات بمزور عملا بأحكام 

 .83-85لقانون من ا 70المادة 
دعوى لفتتاحية لتوفر الشروط الواجبة لرفع الدعوى وكذا من شهر العريضة الإضف وجوب 

مرسوم  07مادة إشهار العريضة عملا بالطعن يرمي إلى إلغاء حق مشهر فلا بد من كون هذا ال
 .80-80 القانون 75 وكذا المادة 57-76

 
 الفرع الثاني

 شهر دعوى إلغاء شهادة الحيازة

محرر رسمي يثبت  ي أ إداري يكتسي طابعا رسميا شهادة الحيازة هي شبه عقد أو مقرر
شهارها غير أن هذهإجراءات تسجيلها  اماتمللحائز حق الحيازة على العقار محل الشهادة بعد   وا 

                                       
 .330- 330 .، صعبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق  -1
 .776 .سابق، صليسي، مرجع طلحة محمد غ -2
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كتساب الملكية عن طريق الشهادة لا ترتقي إلى سند الملكية لكن يمكن أن تكون سندا قويا لإ
 .(1)لمكسب وفقا للإجراءات القانونية السارية المفعولالتقادم ا
سواء كان الشخص مالكا أم  لصلاحيات المرتبة بالحق على العينفالحيازة هي ممارسة ا 

 .(2)لا فيفترض أن الشخص الغير المالك للعين يتصرف كأنه هو المالك
هوم حسب مف ل شخصيمكن لك »:ن التوجيه العقاري علىمن قانو  (3)60وقد نصت المادة 

٬ يمارس في أراضي 4357سبتمبر  12المؤرخ في  78-57من الأمر رقم  819المادة 
الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ملكية مستمرة وغير متقطعة وهادئة وعلانية يشوبها 
شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة وهي تخضع لتشكيليات التسجيل 

كما جاء  ،«الأراضي سحلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد تسجيل موالإشهار العقاري وذ
 من أجل تطبيقها وفصل في شروط كيفية إعداد وشروطها. 377-07المرسوم التنفيذي رقم 

إن كان ليس تى لشخص ح المذكورة أعلاه أنه لكل 60ص المادة ويتضح من خلال ن
بشرط أن يكون حائزا في أراضي ملكية خاصة،  مالكا أن يتقدم بطلب للحصول على شهادة الحيازة

 ويفهم والتي لم تحرر عقودها بعد، ولابد أن تكون الحيازة هادئة وعلانية وليست مشوبة بشبهة،
أيضا أنه لا يمكن تقديم طلب للحصول على شهادة الحيازة في الأراضي التي تم إجراء المسح 

الأول بشرط أن يفرع في تصرف قانوني لسند عند القيد  قبل المسح أولكنه جائز العام فيها، 
تعتبر الحيازة و  ،(4)بالتقادم اكتسابهاار قانون التحقيق العقاري أوحكم تثبت الملكية المحرر في إط

ستعماله لحق عيني باعتباره مالك لشيء إتلك السيطرة الفعلية التي يمارسها شخص على شيء أو 
 .(5)أو صاحب حق عيني عليه

                                       
 .766 .صمرجع سابق، ، 3876، ٬عبد الحفيظ بن عبيدة -1
 .767 .سابق، ص عمار علوي، مرجع -2
 سابق.مرجع  ،المعدل و المتمم التوجيه العقاري،قانون ، يتضمن 37-08قانون رقم  -3
دار هومه للطباعة  ؛المنازعات العقارية )التصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار المترتبة عن القيد(ليلى زروقي،  -4

 .50 .، ص3877والنشر، الجزائر، 
الإجراءات  –نظرية الخصومة  ٬) نظرية الدعوى ٬ قانون الإجراءات المدنية والإداريةمحند أمقران بوبشير -5

 .07 .ديوان المطبوعات الجامعية، د. س. ن، ص ، 7 ط ؛الإستثنائية(
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  من القانون المذكور أعلاه 60الحيازة من طرف رئيس البلدية طبقا للمادة وتمنح شهادة 
رسمية لا تنتقل الملكية إنما ترتب بعض آثار التي لا يعرف بها سوى المالك، علما أنه وهي شهادة 

بعد إتمام عملية المسح وتسليم الدفتر العقاري فإن هذا السند عقد إداري صادر من جهة إدارية 
 .(1)يخضع للاختصاص القاضي الإداري والطعن فيه

فالحائز المتحصل على سند حيازي عومل من طرف المشرع معاملة المالك الذي يحوز سند 
 .(2)ملكية مشهر

ورغم ما  (3)الحيازة رغم كونها واقعة مادية فهذا لا يعني أنها تستعصي على الشهرن أكما  
الأمر الذي يهم  هوعدم قابليتها للطعن، و  أقره المشرع الجزائري الحائز غير أن ذلك لا يعني

في حالة ظهور المالك الحقيقي الذي نه أذ إ الطعن عن طريق إلغاء شهادة الحيازة،ي أدراستنا 
 اء شهادة الحيازة المقدمة للحائزملكية رسمي فقد أعطى له القانون حق رفع دعوى إلغيحوز سند 

أساس أن الدعوى في هذه الحالة ترفع لإلغاء  ويختص فيها قاضي الغرفة الإدارية المحلية على
كون أن رئيس البلدية هو الذي  ي شخص رئيس المجلس الشعبي البلديوثيقة إدارية محلية تتمثل ف

 .(4)سلم هذه الشهادة بناء على طالبها فيرفع المالك الحقيقي دعوى ضد البلدية
العقار المعني ويمكن ختصاصها إترفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية الكائن بدائرة  

 .(5)عويض عن الأضرار اللاحقة بالمالكمطالبة رئيس البلدية بالت
من  75دته المادة ضرورة شهر الدعوى وأك 76-57من المرسوم  07ألزمت المادة  كما
 من رافعها أن تتوفر فيه شروط رفع الدعوى. لا بدو  ، 80-85القانون 

                                       
جراءاته في القانون الجزائري( المنازعات العقاريةليلى زروقي،  -1  .77 .ص ،مرجع سابق، 3877، ) نظام الشهر وا 
 .777 .، ص3887ومه للطباعة والنشر، الجزائر، دار ه ؛٬ محررات شهر الحيازةعمر حمدي باشا -2
 .763 .سابق، ص، مرجع 3875، 77؛ ط حماية الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا،  -3
 .757-757 .، مرجع سابق، ص٬ محررات شهر الحيازةعمر حمدي باشا -4
  .07ص. ،3877 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر ؛شهادة الحيازة() المنازعات العقارية ٬ليلى زروقي -5
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هور المالك الحقيقي، صلاحيات وهذه تعد خطيرة بعد ظ شهادة الحيازة تعطي لصاحبهالكن 
وعلما أنه في حالة ظهور المالك الحقيقي، فإن الرهن الذي يكون قد أنشأه الحائز يبقى صحيحا 

 .(1)من القانون المدني 007 ويسري في مواجهة المالك وهو تقريبا نفس الحكم الذي قررته المادة
ستغلال إضافة إلى بعض ستعمال والإفيلاحظ أن شهادة الحيازة تمنح الحائز حق الإ

التصرفات لا يعترف بها إلا للمالك عدا البيع والهبة أو الحقوق العينية العقارية الأخرى فهي ذات 
آثار خطيرة تجعل المالك الحقيقي إذا ظهر وحصل على إلغاء شهادة الحيازة ملزما بالتصرفات 

 . (2)ام بها الحائز في حدود صلاحياته من بناء ورهن وغيرهالتي ق

                                       
 .777مرجع سابق، ص.  ،الحيازة٬ محررات شهر عمر حمدي باشا -1
 .07.ص ،، مرجع سابق3877 ،)شهادة الحيازة( ٬ المنازعات العقاريةليلى زروقي  -2
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مطلب الثانيال  
 العقاريالدفتر الإلغاء المتعلقة بدعاوى شهر 

ات المستوجب شهرها ومن صلاحياته المحافظ العقاري هو الرقيب الأول على صحة السند
نص على صلاحياته في المواد  76-57الشروط القانونية، فالمرسوم  رفض إشهارها إذا لم تتوفر

فحص قبل قبول الإيداع فيمكنه بعدها القيام الوما يليها ونجد من صلاحياته  33-77 -77 -86
ذا قبل الإيداع يمكنه بعدها  برفض رفض الشهر بقرار يضا أالإيداع إذا تخلف شرط أو إجراء، وا 
بين له أنه قد قام بها على أساس ، ومن صلاحياته القيام بإلغاء الشهر بعد قبوله إذا ت(1)مسبب

خير يسلم الخطأ، ومن مهامه أيضا القيام بترقيم العقارات سواء كان مؤقتا أو نهائيا، وهذا الأ
 .بمقتضاه الدفتر العقاري

 غير أن هذه القرارات قد يتضرر منها من رأى أن حقه سوف يهدر بموجب إصدارها، 
المشرع للمتضررين حق طلب الطعن فيها وهو ما يتضح في قانون الشهر العقاري  سمح ومن ثمة

 رغم تبنيه لنظام الشهر العيني.
 الفرع الأول

 دعوى إلغاء قرارات الرفض شهر 
سلطات المحافظ العقاري صلاحية إصدار قرار الرفض سواء بالإيداع وهذا الأخير  من

يكون وقت الإيداع بعدما يقوم بمعاينته ويجد فيها عيب، كما أن له سلطة رفض الإجراء وهذا 
 .(2)يكون بعد قبوله الإيداع

 لخطأ.كتشاف أنه أشهرها على أساس اإكما يحق له إلغاء الشهر الذي قام به في حالة  
ئق لدى المحافظة العقارية يتم إيداعها بمراعاة شروطها أجل إشهار الوثانه من  أيترتب بذلك      

جراءاتها ومن ضرورة تعيين العقارات والأشخاص ولابد من تقديمها في شكل رسمي، وينبغي  وا 

                                       
جراءاته في القانون الجزائري ٬ المنازعات العقاريةليلى زروقي -1   ، 3877دار هومه للطباعة والنشر،  ؛()نظام الشهر وا 

 .70-75 .ص
2
-LATROUS BACHIR, ‹‹ La publicité foncière en droit Algérien››, tra: AMEQRANE ABD ALAZIZ, La 

jurisprudence de la chambre  immobilière de la cour suprême,  partie 1, Algérie, 2004, P. 61. 
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وضمن  الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار كل محرر خاضع للشهر
        المرسوم من 08 توى المادةعن الأطراف وفقا لمح الآجال المحددة قانونا وبصفة مستقلة

 .(1)وفي الآجال المحددة حسب نفس المادة 57-76

في حالة وجود غياب أحد الوثائق أو البيانات المطلوبة، أو متعلق بوجود نقص أو خلل  
في المادة  لرفضتحديد أسباب ا تم وقد ،المحرر المودعفي تعيين الأطراف وتحديد العقارات في 

القاضي برفض الإيداع لابد ، وقبل أن يتخذ المحافظ العقاري قراره 76-57من المرسوم  788
من أجل تجنب حالات رفض الإيداع المتكررة حتى  النقائصر جميع صور العيوب و عليه حص

ذا لم يتم تصحيحها فيتم رفض الإيداع النهائي، وقد أ زم القانون ليستطيع المودع تصحيحها، وا 
المحافظ العقاري بتبليغ قراره عن طريق رسالة موصى بها توجه لمودعي العقود والمحررات ولابد 

وجه ومحدد التاريخ وموقع عليه، وكما يمكن بالتبليغ المعليه من تسبيب قراره ويكون مسببا قانونا 
 .(2)التصديق وهذا يعد تبليغ مباشر

يبلغ المحافظ العقاري قراره بالرفض في أجل خمس عشرة يوم، كما يحدث أن يقبل  
الإشهار إذا تبين له بعد فحصه  ةالمحافظ العقاري إيداعها بمصلحته إلا أنه يرفض إجراء عملي

أن الوثائق المراد شهرها قد شابها عيب من العيوب المؤدية إلى رفضها، وفي هذا الشأن  ميقالع
فيه مجلس  ، أيد3888جوان  73الصادر بتاريخ  386787صدر عن مجلس الدولة قرار رقم 

 ستناداإالدولة القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية الرامية إلى رفض الدعوى لعدم التأسيس 
ها القرار الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية الذي يفيد تنازله عن قطعة أرض لم يتم شهر  إلى أن

 .(3)76 -57من المرسوم التنفيذي  787على نص المادة من طرف المحافظ العقاري بناء 
، الأسباب المؤدية لرفض المحافظ العقاري للقيام 778−787−787 −788وحددت المواد 

 نفس المرسوم. بإجراء الشهر من

                                       
 .767، 733،مرجع سابق، ص.  ،، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائريلبيض ليلى -1
 .، ص3887، قصر الكتاب، الجزائر، لحفظ العقاري في التشريع الجزائريل ليةآك المحافظة العقاريةخالد رمول، −2

768−763. 
 .768−730 .ص مرجع سابق، ،3877، 7ط ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  -3
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ن سبق قبول  ،صلاحياته منتعد قرارات المحافظ العقاري برفض إجراء الشهر   حتى وا 
من مخالفات وعيوب   ن له بعد فحصها وجود ما يمنع عملية إجراء الشهريإذا تب هذا إيداعها
 785و 787من المرسوم أعلاه وكذا المادتين  787إجراء الشهر وحددت المادة  هامع يستحيل

 .(1)اب رفض الإجراءأسب
من تاريخ الإيداع لتسوية  بتداءإعليه أن يقوم بالتبليغ في أجل خمس عشرة يوما  وجبيست 

لا فإن الإجراء سيرفض ويبلغ قرار الرفض خلال ثمانية أيام الموالية  الوضعية الغير القانونية، وا 
 .(2)يوم السابقة 77نقضاء أجل لإ

الإجراء وتبين بعدها للمحافظ العقاري أنه قد أخطأ فيحق له بإن قام  وحتى نه أكما يظهر 
تعد قرارات المحافظ و  ،(3)للوثيقة دون إتباع إجراءات الرفض النهائي الرفض النهائي قرار اتخاذ

صدارها ينجم عنها توقيف و أالعقاري بالقيام برفض الإيداع  الإجراء من الصلاحيات المخولة له وا 
لتصرف معين، وتفاديا لتعسف المحافظ العقاري من استغلال واستعمال هذه عملية الشهر العقاري 

 .(4)الصلاحيات، فقد منح القانون للمتضررين منها حق طلب طعنها أمام القضاء
على أن قرارات المحافظ العقاري يجوز  57-57 رقم من الأمر 37نصت المادة حيث 

ويفهم منها أن المحكمة الإدارية هي المختصة الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة إقليما 
رقم المحافظ العقاري هو سلطة إدارية ولائية، وهو ما أكده مجلس الدولة في قرار له ن لأ

 الوطنية ووزير المالية والمديرية العامة للأملاك  7000-86-80الصادر بتاريخ  730075
تكريسه من طرف  تم  هادتالإج، وهذا عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا الصادر (ب.ق)

 .(5)مجلس الدولة

                                       
 .760مرجع سابق، ص. ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري،لى لبيضلي -1

2
 - LATROUS BACHIR  , tra: AMEQRAN ABD ALAZIZ ,op−cit, p. 59. 

مذكرة ماستر، كلية الحقوق  ، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري،وارثوسام  ونتوري  داعس -3
 .57 .ص 3877،الجزائر والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

 .778 .سابق، صمرجع ، غليسيطلحة محمد  -4
جراءاته في القانون الجزائري( المنازعات العقارية ليلى زروقي، -5   .ص ،مرجع سابق  ،3877، ) نظام الشهر وا 

70−70. 
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يتمكن المتضرر القيام بهذا الإلغاء يلزم المحافظ العقاري بتبليغ قرار سيسا لما سبق لكي أت 
، ويقدم هذا 76−57من المرسوم التنفيذي  780ادة الرفض، أو رفض الإجراء حسب نص الم

في أجل شهرين للطعن أمام الجهة  778المادة لمرسل حسب لقانونيا، المسبب تسببا  التبليغ 
الكبرى المرافعات يقدم إلى رئيس المحكمة  فرنساويشار إلى أن الطعن في   ، القضائية المختصة

(Le tribunal de grand instance ) (1)ستئناف في أجل شهر من تاريخ التبليغرفع الإ ويستطيع. 
المحافظ العقاري بصفة ممثلا لوزير المالية في القانون الجزائري توجه الدعوى ضد ما أ 

وفي حالة قرار  ،المحكمة الإدارية المختصة إقليما به  صتوقفا لإجراءات التمثيل القضائي، وتخ
وهذا الأخير يباشر دعوى  ،الخطأ فيتم تبليغ المدير الولائيالرفض النهائي للإجراء بعد اكتشاف 

 7007-86-83المؤرخ في  77-07من المرسوم  778ستنادا للمادة اإلغاء القرار الإداري 
التي ألزمت المحافظ العقاري بالإلغاء في  ، 7000-86-35المؤرخ في  7670والمذكرة رقم 

الحين وبدون أي شرط لكل المحررات المشهرة خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها 
بلاغ المدير الولائي بهذا الإلغاء، ففي هذه الحا لة يكون للمدير الولائي صفة التمثيل كمدع أمام وا 

الجهة القضائية الإدارية للطعن في إلغاء الحقوق المشهرة كما يجوز للمتضرر حق رفع دعوى 
 .(2)قضائية ضده إذا تضرر منها أو كان له حق فيها

لابد من توافر الشروط الموضوعية والشكلية في رافع الدعوى كما ألزمت المادة بالضرورة 
للطعن في الحقوق المشهرة فتتاحية من إخضاع العريضة الإ 76 -57من المرسوم التنفيذي  07

 .(3)الشهر ةالواجب العقارية رفض الإجراء والإيداع يمس بالحقوق كون أن
 

  

                                       
1
-LATROUS

 
 BACHIR, tra: AMEQRAN ABD ALZIZ  ,op‗ cit , p 60. 

 .  776 .ص سابق،مرجع  ،التشريع الجزائريفي منازعات الشهر العقاري ٬ لبيض ليلى -2
 .مرجع سابق ،المعدل والمتمم ،ع.س .يتضمن ت ،76-57رقم  ،مرسوم تنفيذي -3
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 الفرع الثاني
 دعوى إلغاء قرار الترقيم المؤقت شهر 

عند إيداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية يعمل المحافظ العقاري على ترقيم 
( أربعة أشهر أو عامين، أو ترقيمها نهائيا وهذا الأخير يسلم به 7العقارات إما ترقيما مؤقتا لمدة )

 .(1)الدفتر العقاري
حتجاج للمتضررين الذين لهم مصلحة الطعن في إلا أن المشرع الجزائري فتح طلب الإ

  المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم 76-57المرسوم  من 77قراره، وقد نصت المادة 
، على أن المنازعة في 76 -57من المرسوم 77من المادة الرابعة التي عدلت الفقرة  (2)378 -08

ة أشهر أو سنتين عالمؤقت يكون أمام المحافظ العقاري في خلال المدة المذكورة أي أربالترقيم 
حسب الحالة، ويتم استدعاء المعنيين بموجب رسالة موصى عليها من طرف المحافظ العقاري 
الذي يملك سلطة المصالحة بين المتنازعين، فإن فشل في تحقيق الصلح يبلغ للطرف المعني رأيه، 

أشهر رفع دعوى أمام القاضي العقاري المختص إقليميا إذا كان  7الأخير في أجل ويحق لهذا 
النزاع من أشخاص القانون الخاص، إذ أن النزاع القائم بين أشخاص يحكمهم القانون العام 

د أجل أن المشرع حدلغائه أمام المحكمة الإدارية، ويظهر لطلب إجؤوا  يلكالدولة، أو البلدية أن 
 .(3)ط حقه في الطعنسقلا إ كأجل مسقط وستة أشهر 

في حالة ما إذا رفعها في الأجل المحدد فإن الترقيم يحافظ على طابعه إلى غاية صدور 
 .(4)المذكورة أعلاه تبليغها للمحافظ العقاري 77ألزمت المادة  حكم قضائي نهائي و

                                       
 .785 .سابق، صمرجع ي، سطلحة محمد غلي -1
تنفيذي المرسوم المن  00و70 و77الذي يعدل ويتمم مواد ، 7008/ 76/80مؤرخ في  378-08تنفيذي رقم مرسوم  -2

 /77/80بتاريخ  ،60 ل العقاري، ج. ر. ج. ج عددمتعلق بتأسيس السج 37/86/7057مؤرخ في ال 76-57رقم 
7008. 

جراءاته في القانون الجزائري( المنازعات العقاريةليلى زروقي،  −3  .77 .سابق، ص ، مرجع3877 ،)نظام الشهر وا 
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  والتشريع المغربي؛، السجل العيني دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري نوال جديلي -4

 .03 .، ص3875جامعة الجزائر،  ،والعلوم السياسية
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من  07الشروط الضرورية لرافع الدعوى كما ألزمت المادة في هذه الحالة لابد من توافر 
شهرها عريضة ل من تقديم 80-80 من القانون  75، وكذا المادة 76−57رقم  التنفيذيالمرسوم 

ختصاص للمحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها ويؤول الإ ،تحت طائلة عدم قبولها شكلا
 فيه  ختصاصعلى أن الترقيم يؤول الإ التي نصت 80−80من القانون  777للمادة طبقا  العقار

أن أشخاص التابعين  الذي يظهر ون الخاص، الأمرأشخاصه من القان للقسم العقاري إذا كان
 .(1)للقانون العام يؤول للمحكمة الإدارية

من تاريخ التبليغ الذي تلقاه من المحافظ  ابتداءللطرف المدعي مهلة ستة أشهر منحت 
العقاري لرفع دعوى قضائية وتبليغها إلى هذا الأخير في نفس المهلة الملزم بتعليق عملية الترقيم 
إلى غاية صدور حكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه، علما أن في حالة عدم تلقي 

عريضة رفع دعوى قضائية عليه إتمام ترقيم العقار في المحافظ العقاري خلال ستة أشهر أي تبليغ ل
      .(2)السجل العقاري

 الثالث عالفر 
 دعوى إلغاء الترقيم النهائي شهر  

الترقيم نهائيا في الحالة التي يحوز المالك سند أو عقد مقبول طبقا للتشريع أو عند  يعتبر
 .(3)انتهاء آجال الترقيم المؤقت، ويسلم المحافظ العقاري بموجبه الدفتر العقاري

هذا الأخير يعتبر سندا قويا للملكية العقارية ولا يمكن تسجيل أي إجراء في السجل  
ن (4)العقاري دونه الترقيم النهائي الصادر من المحافظ العقاري ينتج عنه الدفتر العقاري ، وا 

ويعد الدفتر العقاري بمثابة بطاقة  ،57-57من الأمر رقم  70ه في المادة المنصوص علي
الذي  705038التعريف للعقار، وقد كرست المحكمة العليا في عدة اجتهادات منها القرار رقم 

                                       
1

 يتضمن ق إ . م . إ ، مرجع سابق. ، 80-80قانون رقم  −
ات مسح ، المتعلقة بسير عملي77/87/7000، مؤرخة بتاريخ 77تعليمة رقم  ،المديرية العامة للأملاك الوطنية -2

 والترقيم العقاري.الأراضي 
 .780طلحة محمد غليسي، مرجع سابق، ص.  -3
 .730، مرجع سابق، ص. 3877، 7، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني، -4
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البلدية ومسح رية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية إن الدفاتر العقا » فيه  جاء
الأراضي المحدث، يشكل المنطلق الوحيد لإثبات البينة في إثبات الملكية العقارية، وفي قضية 
الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية 

 ن.يكونوا قد خالفوا القانو 
ومن الثابت فإن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية، ومن ثم فإن 
قضاة الموضوع لما توصلوا إلى التصريح بعدم وجود دليل على إثبات الملكية العقارية رغم 

 .(1) «في تطبيق القانون  ئواالاستدلال بالدفتر العقاري يكون قد أخط
قد سمح المشرع الجزائري ار الدفتر العقاري، البعض من إصديتضرر حينما نه أذ إ

يمكن  لا »:على 76-57من المرسوم  77للمتضررين اللجوء إلى القضاء حيث نصت المادة 
 ٬49٬41 41إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد

 .(2)«من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء...
ار في الدفتر إلى كل البيانات المتعلقة بالعقار، وكذا الخاصة بالمالك، وكما يش نهأ حيث 

 .والامتيازاتالرهون وتسجيلات يشار إلى كل الأعباء 
السند الوحيد المكرس لعملية الترقيم العقاري  عتبارهإبفإن المنازعة في الدفتر العقاري 

 .(3)المذكورة أعلاه 77في المادة ي أمام القضاء تجد أساسها القانوني النهائ
قد يثار نزاع من طرف أحد الأشخاص يدعي ملكية العقار يستند فيها إلى على ذلك  و بناء

من المرسوم  77 تطبيقا للمادةو  ،(4)وثائق ذو قوة ثبوتية مطالبا بإلغاء الدفتر العقاري المسلم لغيره

                                       
 .767 .سابق، صمرجع  ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري،لبيضليلى  -1
 سابق..ع، مرجع س  تضمن ت.ي، 76-57مرسوم تنفيذي، رقم  -2
، 7جامعة الجزائر كلية الحقوق، ماجيسترري، إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائري؛ مذكرة يبواشبلقاسم  -3

 .67، ص. 3877
 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ماستر مذكرة؛ المنازعات العقارية في التشريع الجزائريليندة وعلي وأمينة بلقاضي،  -4

 .03ص. ، 3877 ،بجاية ،الرحمان ميرة جامعة عبد
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إلغاء الدفتر العقاري، وهنا يعتبر الدفتر فإن دعوى إلغاء الترقيم النهائي هي دعوى  57-76
 .(1)العقاري صادر من المحافظ العقاري فإن هذه الدعوى يختص بها القضاء الإداري

أنه قد يترتب عن الترقيم العقاري النهائي الكثير من النزاعات  اعتبارفي هذا الإطار وعلى 
هذه النقطة وعليه  77اري، عالجت المادة سواء منها المتعلقة بالترقيم النهائي أو إلغاء الدفتر العق

فإن إعادة النظر في الدفتر العقاري لا يتم إداريا إنما يعود الاختصاص فيها إلى الجهات 
 .(2)القضائية

العقارية سندا قطعيا فحجية لم يجعل المشرع الجزائري شهر الحق لدى المحافظة كما أنه 
سح المشرع الجزائري للنظام الشهر العيني إلا أنه فرغم تبني ذلك العقاري تبقى نسبية،  الدفتر

 نصوص قانون الشهر العقاري.للمتضررين منها مجال الطعن فيها وهو ما يتجلى من أحكام 
   فيها على إلغاء الدفتر العقاري المكرس ودعوى إلغاء الدفتر العقاري تنص المطالبة

لشروط القانونية الواجبة في التشريع لحقوق عقارية، ويشترط في رافع الدعوى أن تتوفر فيه ا
وكذا المادة  76-57من الرسوم  07ا ألزمت المادة المعمول به لرفع الدعوى أمام القضاء، وكم

قرار إداري متعلق من شهر عريضة الدعوى كون أنها منصبة على إلغاء  80−80 القانونمن  75
للنظر في طلب إلغاء الدفتر العقاري كونه سند إداري  ختصاصالإيؤول و  ،بحق عقاري مشهر

 80−80 القانونمن  087و 088عن جهة إدارية إلى الغرفة الإدارية طبقا للمادتين  صادر
بالتالي فإن النزاعات الناتجة عن الترقيم النهائي والذي يمنح بموجبه الدفتر العقاري يختص بالنظر 

 .(3)فيه القاضي الإداري
          المؤرخة في 0780مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  أشارت إليه 

إن مجلس الدولة قد استقر في اجتهاد له على مسألة  » والتي جاء فيها 3885-رديسمب -83

                                       
 .780 .ي، مرجع سابق، صسطلحة محمد غلي -1
 .7 .ن، ص س. ، جامعة الجلفة، د.مداخلة القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري"؛ اختصاص"خيرة علي خوجة،  -2
بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،الحقوق، كلية ستريماج مذكرة إثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة؛ ،فياو  ءهنا -3

 .07-50. ، ص3876
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اختصاص الغرف الإدارية الجهوية بالمجالس القضائية نوعيا للفصل في الدعاوى المتعلقة بطلبات 
 .« العقاريةإلغاء الدفاتر 

حيث أن  » :الذي جاء في حيثياته 67037قرار مجلس الدولة رقم الاتجاه يؤكد هذا  
الدفاتر العقارية الصادرة عن المحافظ العقاري هي مستندات ذات صبغة إدارية يرجع مجال 

من قانون  85 على المادة الغرفة الإدارية الجهوية بناء ختصاصلإالاختصاص في إلغائها 
ج المدنية) القديم(، الإجراءات  .«هاد مجلس الدولةتوا 

وترفع الدعوى تطبيقا للتمثيل القضائي ضد السيد مدير الحفظ العقاري على المستوى 
 38/83/7000المؤرخ في  78المحلي بصفته ممثلا لوزير المالية، هذا تطبيق لقرار الوزاري رقم 

 (1)بالمالية أمام العدالة.الوزير المكلف الدولة لتمثيل املاك الذي يؤهل أعوان الإدارة 

لفصل نخلص أن المشرع الجزائري ألزم شهر بعض أنواع الدعوى العقارية وهي لخلاصة ك
من المرسوم  07و 53الرامية إلى الطعن في صحة التصرف المشهر والتي تم إقرارها في المادتين

ون الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن تأسيس السجل العقاري و المؤكد عليها في قان 57-76
 . 80-80رقم  3880الصادر في سنة 
 
 

 

 
 

 

                                       
  .780ص.  ،طلحة محمد غليسي، مرجع سابق ‗7
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القانوني للدعاوى العقارية التي استوجب  الإطاردراسة  لىإل الأو بعد تطرقنا في الفصل  
 شهرها في القانون الوطنيلزم المستالدعاوى  أنواعبيننا  أنوذلك بعد  ،المشرع الجزائري شهرها
لا يمكن  الأخيرةفكل هذه ، محل الطعن فيها أوضحناما و بعد، الأخرىعلى غرار التشريعات 

 لإخضاعهاالقانونية التي نظمها المشرع الجزائري  الإجراءاتالقيام بعملية شهرها دون مراعاة 
كما يجب من توافر شروط  ،عليها بالتأشيرلعملية الشهر لدى المحافظة العقارية المختصة للقيام 

حول  في السابق لقد ثار خلافو  ،شهرها بإجراءقانونية التي يجب مراعاتها حتى يتسنى القيام 
 فإنها بإجراء الشهربعد القيام و  ،من عدمها للإشهارهذه الدعاوى  وجوبيهموقف القضاء من مدى 

 .قانونية ثارآترتب 

 لشهر الإجرائي الإطارفي هذا الفصل تحت عنوان كل هذه النقاط سوف نشرع بدراستها 
العملية اللازمة  الإجراءاتلنوضح هذه الشروط و  ،ثار المترتبة عنهاالآو  الدعاوى القضائية العقارية

لم يعطي نصا الجزائري المشرع  أنحيث ب ،الدعوى العقارية لعملية الشهر فتتاحإلعرض عريضة 
 لإجراءات شهر الدعوى العقارية.خاصا 

العامة  الإجراءات إلىالذي يحتم علينا العودة  الأمرخاص بها  إجراءغياب  أنحيث ب
شهر  إلزاميةلنفصل بعدها في موقف التشريع و القضاء من مدى  ،لشهر التصرفات العقارية

 .ا عريضة الدعوى العقارية المشهرةالتي ترتبه إلى الآثار الأخيرلنصل في الدعوى 

 : الخطة التاليةمنهجية  بإتباع بإيضاحههذا سنشرع  كل
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 الأول المبحث
 العقارية القضائية الإجراءات العملية لشهر الدعاوى

العقار  أوالغير بمصير الحق العيني  إعلامشهر الدعوى العقارية يكمن في  أهمية نبما أ
المشرع  ألزملذلك ، و كذا حفظ حقوق المدعيبالوضعية القانونية للعقار، و  إعلامهممحل النزاع و 
شهرها  إجراءمخالفة  ثرإعليها ورتب على  للتأشيرلعملية الشهر العقاري  إخضاعهاالجزائري من 

لا يمكن نه أبما و  80-80القانون من  71المادة  أكدتهالذي  الأمرجزاء و هو عدم قبولها شكلا 
 إشهارهاممثله القانوني القيام بشهر الدعوى المنصبة على الطعن في وثائق تم  أولصاحب الدعوى 

ي التي حددها القانون ف الإجراءات بإتباع، و بتوافر الشروط اللازمة إلالدى المحافظة العقارية 
 النصوص المعمول بها في التشريع.
الإجراءات الواجب إتباعها تبيان الشروط الواجب توافرها، و  إلىلذلك نشرع في هذا المبحث 

 .(المطلب الثاني)جراء الشهر إلى كيفية القيام بإلنصل  ،(ولالمطلب الأ)
 الأول المطلب

 العقاريةالقضائية شهر الدعاوى  إجراءات
شهر عريضة يجب مراعاة حتى يتمكن من له مصلحة في الطعن في الوثائق المشهرة 

 شروط فيها تتوفر أنخيرة تستوجب هذه الأو ، لعملية الشهر إخضاعهاالمشرع  ألزمالدعوى التي 
مراعاتها  القانون ألزمالتي  الإجراءات إتباعبعد توافرها لا بد عليه قانونية حتى يتمكن من شهرها، و 

ثبات ذلك.و فتتاحية إالممثله القانوني من شهر عريضته  أو حتى يتمكن صاحب الدعوى  ا 

اللازمة إتباعها حتى  جراءاتالإكذا و  ،معرفة هذه الشروطخصصنا هذا المطلب للذلك 
 تتاحية للدعوى القضائية العقارية.فشهر العريضة الإ المدعى منيتمكن 
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 الأول الفرع
 الشروط القانونية الواجب توافرها لشهر الدعاوى العقارية

السجل العقاري  تأسيس المتضمن 76-17من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  صرحت
 الدعاوى الواجب شهرها.أنواع  80-80رقم  القانونمن  870و 878 تينالمادو 

لم تعدل بموجب و قدم المرسوم قديمة  76-17من المرسوم  08المادة  أنبالرغم من 
ن يعد حديثا نسبيا ، بل يمكن العمل بها من طرف المعنيي أنلا إالتعديلات الملحقة بهذا المرسوم ، 

نص المادة هو  إعمالفي  التأخرهذا  دقد يكون مر بداية التسعينات و  إلىيرجع  الأمر أنل القو 
قانون التوجيه  أحدثهاالتي جاءت الثورة  أن إلى، ي كانت تحيط بالمعاملات العقاريةجملة القيود الت
 إشهارعرف في بداية قد و  ،فعليا تحرير المعاملات العقارية يؤسسالذي  7008،العقاري سنة 

  له  أساسغريب لا  الأمر أنمع  الإشهارصيغة  كانت تودع لدى الموثقين لتلقى اأنه العرائض
كل ما هو  أنكون  آنذاكالعامة  أذهانالمرسخ في  نطباعالإ إلىقد يكون السبب في ذلك راجع 

 ربما كان سبب غيره. يخضع للموثق و بالإشهارمتعلق 
الدعاوى الملزم  أنواعحصرتا  أنهمانجد  أعلاهمحتوى المادتين المذكورتان  إلىبالعودة 

تعديل حقوق ناتجة عن أو  نقض أو إلغاءأو  إبطالبفسخ أو  النطق: إلىشهرها و هي الرامية 
وقد  ،(1)إشهارنه ليس كل الدعاوى العقارية محل أالذي يتضح  الأمر مسبقا، إشهارهاوثائق تم 

 من المرسوم  08كام المادة حأأستلزم لقبول الدعوى الشهر المسبق لعريضة الدعوى بموجب 
 .(إ. م.إ المتضمن ) ق  80−80القانون  71 المادةو  17-76

العقاري صلاحيات واسعة في مراقبة مدى استيفاء المحرر ول المشرع للمحافظ قد خ اكم
 .(2) القارية على شروطه القانونية بالمحافظة إشهارهالمراد 

                                                           
؛ مجلة المحاماة تصدر عن "دراسة تحليلية للعرائض المشهرة بالمحافظة العقارية لتيزي وزو "كريم شريف بوغريس،  -1

 . 01−07ص.، 6887، جوان  4عدد  ،منظمة المحامين منطقة تيزي وزو
 .760، مرجع سابق ص. 6874، 4ط  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني -2
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كذا و  الإثبات،عن طريق وسائل  الأطراف أهليةسلطة التحقق من هوية و ه ل أنالتذكير  يتعين   
 بإجراءو عند القيام  الإيداعهذه المراقبة تمارس عند المستندات المطلوبة قصد شهرها و  من قانونية

 نجد:من الشروط التي يجب توافرها في العرائض الخاضعة للشهر  و ،(1) رالشه

ن أبالتالي يمكن ضروري ،  أمرو هذا  الأطرافلا بد من توفر بيانات خاصة متعلقة بهوية  -
معنويين،  أطرافقد يكون  نه أ طبيعيين و كما أشخاص أطرافها، فقد يكون أطرافهاتنوع يف و ختلي
ختلاف إهي تختلف ب، و و البيانات لا بد من توافرهاشترط المشرع جملة من الشروط إقد عليه و 

، تاريخ سم واللقبالإ :الطبيعيين هي للأشخاصيين بالنسبة الأشخاص لذا نجد عناصر التعطبيعة 
التي تم  76-17من المرسوم  76بموجب محتوى المادة  ،(2)الأطرافو مكان الميلاد، مهنة 

           الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 766-06التنفيذي رقم تعديلها بموجب المرسوم 
 .(3)الأطرافهذا التعديل شرط و هو ذكر جنسية  أضافو ، 17-76

المعنوية فهي تختلف حسب طبيعة و شكل الشخص  للأشخاصعناصر التعيين بالنسبة  أما -
شتمل ي أنبالمحافظة العقارية يجب  إشهارعريضة موضوع  أوحكم  أوالمعنوي، لذا فكل عقد 

 هي:و  76-17من المرسوم التنفيذي  76على عناصر التعيين المنصوص عليها في المادة 

 قوانينه الرسمية. إيداع، مقرها و مكان بة للشركات المدنية يذكر تسميتهابالنس -
م تسجيلها قشكلها القانوني ر مقرها و  تسميتها،بالنسبة للشركات التجارية لابد من ذكر  -

 التجاري.ل بالسج
 الرسمية.قوانينها  إيداعمكان و  مقرها، تسميتها، بالنسبة للجمعيات يتم ذكر -
 .سم الدولةإالدولة يجب تثبيت  لأملاكبالنسبة  -

                                                           
1

 .67مرجع سابق، ص.  ،بشير العتروس، ترجمة: عبد العزيز أمقران −
2

لمية مجلة معارف مجلة ع ،الطاهر بريك،" دور الشهر العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري" −
، ص. 6876، ديسمبر 78، عدد 81سنة  ،، قسم العلوم القانونية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، الجزائرمحكمة
667-666. 

3
المؤرخ في  76-17يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ، 70/88/7006المؤرخ في  766-06مرسوم تنفيذي رقم  −
 . 66/88/7006بتاريخ  64ر. ج .ج ، عدد  ج . 7017،/68/86
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التصديق يجب نه أ 76−17من المرسوم التنفيذي رقم  74طبقا لنص المادة  الإشارة تجدر
 .(1)الأطرافعلى هوية 

الحق العيني العقاري محل النزاع تحديدا نافيا للجهالة طبقا  أو كما يجب تعيين العقار
 .(2)المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76−17من المرسوم التنفيذي  788لعمومية المادة 

كذا و ، 76−17من المرسوم  08المادة  تتعلق الدعوى بإحدى المناطق الواردة فييجب أن 
، وهي مذكورة التعديل وأ فسخ ، الإبطال، الإلغاء، النقضو هي ال 80−80من الأمر  870المادة 

ر نه يعطي للمحافظ العقاري الحق في عدم قبول إشهاالمثال، بذلك فإ لا ى سبيل الحصرعل
يحق للمحامين الدفاع عند عدم شتراطه و إ، و على القضاة عدم هذا النطاقالعرائض الخارجة عن 

 870و  08هم غير متعلقة بنطاق المادتين قيامهم بالإشهار عندما يطلبه القاضي و تكون مطالبت
 .(3) المذكورتان أعلاه

من  08أو الحق العيني العقاري محل الدعوى عملا بمضمون المادة  _ الشهر المسبق للعقار
يبدو منطقيا بالعودة  الأمرو  ،(4)«اعن وثائق تم إشهاره....» التي أكدت بقولها 76-17المرسوم 

ليس  الإشهارهذا  أنالعريضة مع  بإشهارمن غير المقبول المطالبة  أنهدف الشهر حيث  إلى
الوقوع في ، و لتفادي العريضة مفقودالناقل الذي يجب توفره في  الإشهار أنناقلا للملكية في حين 
ن تأكد المحامي أو صاحب الدعوى أو من التوجه للمحافظة العقارية فإ مثل هذا الموقف لابد

 دع إشهار العقو ، نقل مراجق العيني العقاري محل الطعن مشهرممثله القانوني أن العقار أو الح
 .(5) تاريخ العقد، و ، رقم العقدوهي: رقم المجلد

 أصلاع الدعوى العقارية لا تسم العقارية مشهرة ، فالأصل أنأما إذا لم تكن الحقوق العينية 
الحق العيني الذي تنصب عليه  أنللشهر طالما  إخضاعهالا يتصور من طرف الجهة القضائية و 

من  68معمول به كذلك في التشريع الفرنسي بموجب المادة الهو و  الخصومة القضائية غير مشهر
                                                           

 . 666الطاهر بريك، مرجع سابق، ص.  -1
 .71حمزة قتال، مرجع سابق، ص. -2
 .01كريم شريف بوغريس، مرجع سابق، ص.  -3
 ، يتضمن ت. س .ع ، مرجع سابق.76-17من مرسوم تنفيذي رقم  08دة راجع الما -4
  . 00كريم شريف بوغريس، مرجع سابق، ص.  -5
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بمحافظة الرهون تقع تحت طائلة عدم القبول من الدعوى الغير مشهرة  أن قرأحيث  7088مرسوم 
 النزاع . أمامهاجهة القضاء المرفوع 

معين، مثلما فعله المشرع  بأجلشهر الدعوى  المشرع الجزائري لم يقيد أنيلاحظ كما 
يحكم بوقف  الأجلالدعوى خلال هذا  إشهارلم يتم  إذا، و قيده بمدة شهرين الأخيرهذا المصري، و 

من قانون الشهر العقاري  66و  66الفصل في الدعوى كما هو مبين في نصوص المادتين 
 .(1)المصري

المتعلق  68/86/7017المؤرخ في  76−17سوم التنفيذي رقم من المر  77نصت المادة 
 أنفي المحافظة العقارية يجب  إشهاركل عقد يكون موضوع  ›› على:السجل العقاري  بتأسيس

 .‹‹مييقدم في الشكل الرس
 منها عرائض الإشهارالوثائق الواجبة الرسمية على العقود و  مبدأتقرير  إلىسعى المشرع 

الريبة في بيانات على منع الشك و  تأكيدهو العقاري و  للشهر العامة للإجراءاتالدعوى طبقا 
هو عام و  مبدأبصحتها حيث يقوم على ذلك  مصادر موقن إلى، حيث تستند تلك البيانات الإشهار

 .(2)يللنظام السجل العين المتبنيةبه جميع الدول  تأخذمية الذي سالر  مبدأ
التي نصت على كافة المحررات الخاضعة  ،(3)76−17من المرسوم  06طبقا لمحتوى المادة  -

، ترجع واحدة من هذه منها نسختين إيداعيستوجب عريضة الدعوى  أنالذي يفهم منها  ،للشهر
تجدر ، و الثانيةمصلحة الحفظ العقاري بالنسخة في حالة قبول الشهر للمودع و يحتفظ النسخ في 

ب شهادة المحافظ العقاري الذي حس أصليتين ناتكو  أنيجب النسختين المودعتين  أن إلى الإشارة
 دير بجاية. يإفي الميدان العملي بالمحافظة العقارية عيسات  هانقيتل
ذا الشرط ليس له ه أن، و يلاحظ قيدها بكتابة ضبط المحكمة يثبت تأشيريكون بالعريضة  أن -

 . )4)العمل به في الميدان العملي إلا، ما يقرره قانونا
                                                           

1
 . 46-46ص.  ،، مرجع سابق6874، 4ط  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  −

2
، 6886بحث ماجيستر، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الجزائر،  نظام الشهر العقاري الجزائري؛حسين طوايبية،  −

 .00ص. 
3

 ت . س .ع ، مرجع سابق.يتضمن  ، 76-17من مرسوم تنفيذي  06أنظر المادة  −
4

 . 71حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −
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العقد و  العريضةموضوع  موجز للعقار ووصف القيد،لخص حول موضوع العريضة و مراجع م -
 .)1)العريض المبسط بالخطالمراد طعنه بمراجعه المفيدة التامة ويطبعها 

بحيث  الإقليميختصاص النوعي و لابد من تحديد الجهة القضائية و هو عنصر متصل بالإ -
ن من معرفة الجهة المكلفة كللتمذلك  ،(2)عي تحديد الجهة القضائية المختصةيقع على المد

 المختصة بشهر عريضة الدعوى. و 
( جد6888دينار جزائري )  ألفاالعقاري المحدد بقدر ثابت قيمته  الإشهاريجب دفع رسم  -

 المالية القديمن قانو الذي كان قدره في و  ،(3)77-71من قانون رقم  686ن المادة حسب مضمو 
 ذلك بوصل تسديد الرسم. إثباتو يتم  ،( جد 7888دينار جزائري )  ألفمحدد بقدر 

تبليغ الخصم قبل تبليغ الغير  الأصلن طلب شهر العريضة بمحضر تبليغ الخصوم لأ إرفاق -
 عن طريق الشهر. 

 العينية،الحقوق  العقار،تعيين  الأطراف،يتضمن جميع البيانات الضرورية الخاصة بهوية  أن -
 و كذا مراجع شهر التصرفات المعنية. 

الممثل القانوني للشخص  أو محاميه، أو نفسه، هر من قبل المدعىشطلب ال إيداع يتم -
 .(4)المعنوي

 الثاني الفرع
 العريضة يداعإإجراء 

التي ، و تي تتولى مهمة الحفظ العقاريالدعوى مهمة مسندة للمحافظة العقارية ال شهر
شهر الدعوى  إجراءمن القيام بتنفيذ  الأخيرحتى يتمكن هذا يشرف عليها المحافظ العقاري، و 

القانونية التي سنها التشريع  الإجراءاتيتبع  أنعلى طالب الشهر يجب عليه و  ، لذاالمودعة لديه
 المعمول به. 

                                                           
 .   00 سابق، ص. ، مرجعغريسكريم شريف بو  −1

 . 86.، ص 6876الجزائر، ، منشورات بغدادي  6، ط ؛الإداريةالمدنية و  الإجراءاتشرح قانون ، عبد الرحمان بربارة 2−
بتاريخ  ، 17، عددج ج. ر. ، ج.6870نة سقانون المالية ليتضمن  ، 6871ديسمبر 61يمؤرخ ف 77-71قم قانون ر  −3

60/76/6871 . 
4

 . 48و د 68الساعة  68/84/0687 يوم  dz.com-www.mouwazafالسندات الخاضعة للشهر  −
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لدى المحافظة  إيداعهاالوثائق الخاضعة للشهر قبل  يجب على كل من يقوم بتحرير
من قانون  708و 706المواد  بأحكامتسجيلها بالمصلحة المختصة عملا  إقليمياالعقارية المختصة 

 .(1)المتمم المعدل و7017ديسمبر 0ؤرخ في التسجيل الم
ب قيدها لدى ، فيجرى العقارية الخاضعة لعملية الشهفتتاحية للدعو فبالنسبة للعريضة الإ

الذي بموجبه تكتسب الوثيقة المحررة تاريخا  الجوهريبعد تحقق هذا الشرط و  ،كتابة ضبط المحكمة
بموجب  أنالذي يفهم منهما ، و الذكر السالفتي 708و 706بالنسبة لعمومية المادتين  هذا، و بتاثا

 للإيداعمحلا تكون في هذه الحالة و  ،تكتسب تاريخا ثابتاقيد العريضة لدى كتابة ضبط المحكمة 
لازم  وليالأقانوني ال جراءالإ الإيداعيعتبر  إذ أنه ،شهرها بغرض على مستوى المحافظة العقارية

 .(2)التقيد بهاقانونية يجب مراعاتها و  آجالله محل و في كل عملية شهر 
مستوى شهرها الذي يتم على  إجراءجل أالوثائق من  إيداععملية  أنهاتعرف هذه العملية  

و عملية المحاسبة مع ضرورة  الإيداعبالتحديد على مستوى قسم ، و المحافظة العقارية المختصة
 76−17من المرسوم التنفيذي رقم  08محتوى المادة  أكدهالمحددة له حسب ما  الآجالحترام إ

 .  السجل العقاري تأسيسالمتضمن  7017مارس  68المؤرخ في 
الذين تثبت لهم  الأشخاصهم  الإيداعالقائمين بعملية  أنمن نص المادة يضا أ يتضح

اعدين لمسا يتم كذلك من طرف أنيمكن  الإيداع أن العقود الرسمية، غير ثائق وصفة تحرير الو 
تصرح لهم بالصفة  رسمية على وثيقة ايتحصلو  أنمن ذلك  يتمكنوان حتى يلزم القانو التابعين لهم و 

 .(3)بها الإثباتو يتم استظهارها و  الإيداعالقيام بعملية تسمح لهم التي 
منها أنه بالنسبة يفهم الوثائق الخاضعة للشهر، و  إيداعهذا بالنسبة للقاعدة العامة في 

نه لا أ بما ممثله القانوني أوالمدعى نفسه  أومن طرف المحامي  إيداعهايتم  الدعوىلعريضة 
مساعده لدى تلقينا به به لنا السيد المحافظ العقاري و  ستشهدإالذي  الأمر ،يوجد نصا خاصا بها

 .بمدينة بجاية الكائن مقرها يديرإعقارية عيسات لمحافظة العلى مستوى ا

                                                           
1

 . 788خالد رمول، مرجع سابق، ص.  −
2

 .787-788المرجع نفسه، ص.  −
 . 787المرجع نفسه، ص.  -3
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طوال النهار مع مراعاة  الأسبوع أيامنه يتم في كل إف ،للإيداعالمحددة  للأوقاتبالنسبة ما أ
الرابعة  يتوقف ساعة واحدة قبل غلق المصلحة ) الإيداعقبول  أنعلما  ،الرسمية للعمل الأوقات
 أكدتهالذي  الأمر ( الأربعاءيوم  الثالثة مساء   و (، ) غاية الثلاثاء إلىمن يوم السبت  مساء  

، الوطنية للأملاك، الصادرة عن المديرية العامة 7004-86-60المؤرخة في  7687رقم  المذكرة
 .(1)الإيداعفي يومها على سجل ليه إ مةمهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسل لإتاحةذلك 

للشهر،  إخضاعهاجل أفتتاحية للدعوى من الملزمة لمودعي العريضة الإ لآجالبالنسبة ل
عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة  إشهاريجب  »:80−80 القانونمن  71 المادة صرحت

جلسة  أولتقديمها في هر طبقا للقانون، و شحق عيني عقاري م أوتعلقت بعقار و/ إذاالعقارية، 
 .(2(«للإشهار إيداعهاينادي فيها على القضية ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت 

محاميه مهلة لم تحدد تحديدا  أو ممثله القانوني أولمدعى ل أنيتضح  هذه المادةعلى  بناء
حسب شهادة القاضي، و  أمامجلسة يعرض فيه النزاع  أولقبل  للإشهاريقدمها  أنعليه  إنماباتا، 

يدير مدينة إالمحافظ العقاري الذي تلقيناه في ميدان عمله في مصلحة المحافظة العقارية عيسات 
 جالآغاية قرب  إلى يؤخرونهالا ر قيدها في كتابة ضبط المحكمة، و يقدمونها فو نه حبذ لو أبجاية، 
في الرفض، و  أوجل خمسة عشر يوم ليقرر القبول أالقانون فتح للمحافظ العقاري  أنكون الجلسة 

 أمامالشهر  إثباتمن  يتأخرونأين يعكس ذلك سلبا عليهم، ة ما أخروا تقديم العريضة للشهر حال
 ا يؤدي لعدم قبولها شكلا. ، ممالمحكمة

 6870المتضمن قانون المالية لسنة  77−71من القانون  686وجب المادة بم كما يلزم 
عقاري كما ذكرناه سابقا ال الإشهاردفع مبلغ رسم  ،فتتاحية للدعوىمودعي العريضة الإحتى يتمكن 

 .(3)دينار جزائري بألفاالمقدر 
على مستوى  الإيداعالقيام بعملية  المشرع الجزائري لأجل ألزم ،أما عن محل الإيداع

، ذلك عملا بموجب محتوى ن رسميتين للوثيقة المطالب شهرهاصورتي إيداعالمحافظة العقارية، 

                                                           
1

 .786، ص.  خالد رمول، مرجع سابق −
 −

 ، مرجع سابق. . إ م .إ  .تضمن قي 80،-80من القانون رقم   71لمادة نظر اأ2
3

  ، مرجع سابق.6870تضمن قانون المالية لسنة ي ،77-71قانون رقم  −
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 بالإيداعالقائم  إلىحيث ترجع صورة واحدة من هذه الصور  ،(1) 76-17المرسوم  من 06المادة 
 .(2)يؤشر عليها المحافظ العقاري أنبعد 

قصد شهرها  العريضة المودعةالمحافظ العقاري  ذلك في الحالة التي يقبل فيها و لم يرفض
نجد سبب يمنع المحافظ العقاري قبولها  أووجود خلل  أو، حالة غياب الشروط الواجب توافرهافي 

السجل  تأسيسالمتضمن  76−17من المرسوم التنفيذي رقم  788محددة بنص المادة  الأسباب
 تأشيرةتحمل  أنالصورة الثانية التي يجب  أما ،(3)الإيداعرفض  أسبابص على التي تنالعقاري، 

يحتفظ بها في المحافظة  للأطرافقتضاء عند الشرط الشخصي عند الإالتصديق على الهوية و 
 .(4) العقارية
للدعوى القضائية العقارية بقسم  فتتاحيةالإ العريضةيتم ايداع ف ،يداععن مكان الإ ماأ
التي يقع في دائرة  و عمليات المحاسبة، التي تكون داخل المحافظة العقارية المختصة الإيداعات

 اختصاصها العقار محل النزاع. 
الصادر عن وزير  7007-81-84من القرار الوزاري المؤرخ في  86نصت المادة حيث 

عمليات و  الإيداعاتالحفظ العقاري تحت سلطة المحافظ العقاري من قسم يتكون  ›› المالية:
قسم تسجيل العقارات المحددة  المعلومات،البحوث و تسليم قسم قيد السجل العقاري و  المحاسبة،

 .‹‹الأراضيضمن مسح 
عمليات و  عريضة دعوى دون المرور بقسم الإيداعات أووثيقة  أي فلا يتصور شهر

 .(5)هي من صلاحيات المحافظ العقاريالرفض يتم بداخلها و  أون عملية القبول المحاسبة لأ
 

                                                           
1

 مرجع سابق.  ،يتضمن ت. س .ع،  المعدل والمتمم  ، 76-17من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  −
2

 . 786، المرجع السابق، ص. خالد رمول −
−

 مرجع سابق.  ،المعدل والمتمم  ،يتضمن ت. س .ع  ، 76-17من المرسوم التنفيذي رقم  788راجع المادة  3
4

 .08حسين طوايبية، مرجع سابق، ص.  −
5

 .74حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −
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ينبغي على  ››:ينص  الذي 76−17التنفيذي رقم من المرسوم  47المادة نجد نص  كما
حسب الترتيب ويسجل فيه يوما بيوم و  الإيداعيكون لديه سجل  أنالمحافظ العقاري 

 .(1)‹‹العددي.....
 الإيداعيكون لديه سجل  أننه يجب على المحافظ العقاري أيتضح من نص هذه المادة 

كل الوثائق المراد شهرها حسب الترتيب العددي و ذلك حتى تسهل عملية  بإثبات الأخيريقوم هذا 
نه من ضمن هذه الوثائق أضا أيمنها يفهم  ،)2(الأسبقيةحسب الترتيب و  بأول أول الإشهار
للدعاوى الموجب  فتتاحيةالإنجد العرائض  الإيداعو المثبتة في سجل  للإيداع إخضاعهاالواجب 

 للإيداعسجلا  يخصص، و عدم وجود نصا خاصا أعلاهالمذكورة  47شهرها طبقا لعمومية المادة 
 شهرها. ألزم التشريع  العقارية التيفتتاحية للدعاوى مخصص للعرائض الإ

 76−17من المرسوم  46نصت المادة  ،)3(الإيداعنه لحسن سير عملية أكذلك يتبين كما 
السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة  نإ » يلي: على ماالسجل العقاري  تأسيسالمتضمن 

و الذي يقفل كل يوم من قبل المحافظ العقاري، يرقم و يوقع من قبل قاضي المحكمة التابعة  14
 المحافظة العقارية. ختصاصلإ

كتابة بين سجل على الفور من دون ترك بياض و تتم على هذا ال الإيداع تأشيرات إن
 .الأسطر

السنة المنصرمة، بدون  أثناءالمقفلة  الإيداعمن سجلات  نسخ تودع في كل سنة
 .(4) « إقليميامصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص 

بياض،  أوفراغ  أيمراعاة عدم ترك المحافظ العقاري  ألزمتالمادة ن هذه أمما سبق يتبين 
تزوير،  أوغش  أي إحداث، ذلك للوقاية من الإيداعفي سجل  التأشيرعند  الأسطرعدم ترك بين و 

عليه للتوقيع  إقليمياقاضي المحكمة المختصة  إلىتقديمه السجل كل يوم و  إقفالمن  ألزمتهكما 
                                                           

1
 مرجع سابق.  ،تمميتضمن تأسيس السجل العقاري، المعدل و الم ، 76-17مرسوم تنفيذي رقم  −

2
بحث ماجيستر، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة  شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري؛عمر صداقي،  −

 .00، ص. 7004الجزائر، 
3

 . 78حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،يتضمن ت. س .ع ، 76-17مرسوم تنفيذي رقم 4− 
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لدى قلم كتاب ضبط المجلس  الإيداعسجل  إيداعبعد كل سنة ن يقوم أ ألزمتهيضا أ، ترقيمه بعد
 . (1)القضائي الواقع في دائرة اختصاصه المحافظة العقارية

  العريضة إيداعرفض  أوقبول: 
فتتاحية للدعوى عملية شهر الوثائق لدى المحافظة العقارية التي من بينها العريضة الإ إن

تبعا لما يتمتع به المحافظ العقاري من صلاحيات واسعة لمراقبة مدى استيفاء و الواجب شهرها، 
 .(2)بها القانون ألزمالمحرر الخاضع للشهر للشروط القانونية التي  أوالعريضة 

هذه العريضة، ذلك  (3)إيداعيرفض  أويقبل  أنختصاص المحافظ العقاري إعليه يكون من 
يترتب و  إيداعهايقبل من تحقق الشروط  تأكدتوفرت الشروط القانونية بعد فحصه البسيط لها و  إذاف

 ثان.  إجراء إلى نتقالالإالقبول و  إتمامعليها 
 إلىالتي تدفع بالمحافظ العقاري  الأسبابتبين للمحافظ العقاري وجود سبب من  إذا أما

منها ما هو متعلق بوجود نقص الوثائق، و  أو البياناتحد أمنها ما هو متعلق بغياب  الإيداعرفض 
 المتضمن 76−17من المرسوم  788تم النص عليها في المادة  (4)الأسبابكل هذه خلل و  أو
يطبق رفض لكل الوثائق الخاضعة للشهر و ال أسبابالتي نصت على و أسيس السجل العقاري ت

 على عريضة الدعوى العقارية. الأمر
الطعن ضد  إلىتطرقنا  عند الأولقد قمنا بتوضيحها في الفصل  الإيداعكيفية رفض  ماأ
 القيام بالشهر.  أو الإيداعالمحافظة العقارية المتعلقة برفض قرارات 

 76−17من المرسوم  781ن المادة إ، فالأولسبق ذكره في الفصل  ما زيادة على
المدعى لقاء  إلى إيداعهانسخة من العريضة المرفوض  إرجاعتوجب  (ع .س .ت) المتضمن

عليه في هذا  ستنداو مرجعه الذي  الإيداعتاريخ قرار رفض  إلىة قانونية، مشيرا فيها صمخال

                                                           
1

 .77 .حمزة قتال، مرجع سابق، ص−
−

 .70 .المرجع نفسه، ص 2
3

 . 07عمر صداقي، مرجع سابق، ص.  −
4

 . 768خالد رمول، مرجع سابق، ص.  −
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تقديم طلب جديد  إعادةللمدعى الحق في  أن الإشارةيقوم بالتوقيع عليه، كما تجدر الرفض، و 
 .(1)الإيداعجميع شروط ستوفى بلشهر الدعوى م
في الحالة التي لم يتمكن طالب  تكون  الإيداعفي رفض العقاري سلطة المحافظ  أنحيث 

موجودة بطلب  الأخيرةكانت هذه  إذانه أحيث ، بشأنهالوثائق المطلوبة  من تقديم كل الإيداع
ذلك بعد  الإيداعاللازمة التي تتبع عملية  الإجراءاتو يباشر  الإيداعن المحافظ يقبل إف الإيداع

 . (2)المقدمة له الوثائققيامه بعملية فحص كل 
 الفرع الثالث

 التحقق من بيانات العريضة
ستوفت جميع افي الحالة التي يتأكد فيها المحافظ العقاري أن العريضة المقدمة للشهر 

ة للتدقيق قبرامالو عملية الفحص  هي، ينتقل بعدها إلى عملية ثانية و الشروط اللازمة لإيداعها
 .(3)بشهرها عن طريق التأشير عليهاالقيام ذلك قبل  ،منها كدأيتل الفحص المعمق للعريضةو 

المؤرخ  76−17من المرسوم التنفيذي رقم  788−784−786−76−86المواد  ألزمتكما 
 14-18رقم  الأمرمن  66كذا المادة السجل العقاري ، و  تأسيسالمتضمن  7017-86-68في 

يتحقق المحافظ العقاري في هوية  ›› :التي تنص في فحواها على و 7018-77-76المؤرخ في
المطلوبة من اجل  الأوراقكذلك في صحة الإثبات و الموجودين على وسائل  الأطراف أهليةو 

 .‹‹...الإشهار
لزاميةقاطعة على سلطة و  دلالة قانونية إلاكل هذه النصوص ما هي  المحافظ العقاري  ا 

الشهر كما له القيام  إجراءيقوم بتنفيذ  أنعلى القيام بعملية فحص كل وثيقة تودع لديه ذلك قبل 
 .الأولبها بعد ذلك في حالات تم ذكرها في الفصل 

  

                                                           
1

 .70حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −
2

 .06عمر صداقي، مرجع سابق، ص.  −
3

 .07حسين طوايبية، مرجع سابق، ص.  −
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 (1)الإجراءيمارسها عند  و كما الإيداعيمارس المحافظ العقاري عملية الفحص عند كما 
 ، الإيداعشمل من الفحص البسيط الذي يقوم به عند عملية أخيرة يمارس فحصا دقيقا الأ هذه فيو 

تحقق من مدى ويو من بينها عريضة الدعوى العقارية، لديه  فعليه القيام بفحص كل وثيقة مودعة
من الصفة الرسمية  يتأكدكما  ،الدعوى أطراف أهليةمن صحة و  يتأكديراقب و قيقة، و مطابقتها للح

 .(2)الإشهارللعريضة محل 
القيام بالتحقيق قبل قبول  العقاريخول المشرع الجزائري للمحافظ نه أ ظهريمما سبق  

كل النصوص  و ،(3)مدى توفر هذه الوثائقو  الأطراف أهليةالسندات المراد شهرها من هوية و  إيداع
خضوعها يلزم التي  ص عرائض الدعاوى الواجبة الشهر،تخ أيضا هيفعامة  أعلاهالمذكورة 

كذا ، و الأطراف أهليةتبين هوية و ما تحتويه من بيانات في ،ق قبل قيدها على البطاقة العقاريةللتحق
بالمحافظة العقارية ورقم قيده  إيداعهرقم  إلى كالإشارةدقيق  يانات التي تعين محل النزاع بشكلالب

مدى علاقة ل ينفي الجهالة ويبعد الريبة، و بشك ضف إليه توضح معالمه  ،الحجم وتاريخ القيدورقم 
مطابقة طلبات الدعوى أيضا  حق عيني عقاري، و أوكان عقار  نإمحل الدعوى بمحل النزاع 

 لأهدافالمحددة  80−80 القانونمن  870و 76−17من المرسوم  08لنصوص المادتين 
العامة تبعا لمحتوى المادة  الآدابالدعوى غير مخالف للنظام العام و موضوع  أنالدعوى و التحقق 

  .76−17من المرسوم  788
ي خطأ أتدقيق قبل قيد الدعوى تهدف الى منع من بحث و  الإجراءاتكل هذه  أنيلاحظ 

ما دون وجه حق، و شهر الدعوى ي محل أمن شأنه زعزعة المركز القانوني للحق المطعون فيه 
لى تحقيق الثقة الواجبة في إو الحق العيني العقاري ، و تهدف أفي ذلك من ضرر لصاحب العقار 

 .(4)و تجسيدا لمبدأ المشروعيةبيانات السجل 
 

                                                           
1
− LATROUS BACHIR , tra:  AMEQRAN ABD ALAZIZ , op-cit, p.59 . 

  .07 .ص ،سابقمرجع حسين طوايبية، −2

جراءاتهالعقارية )نظام الشهر العقاري و المنازعات ليلى زروقي،  −3     سابق، ، مرجع 6878، في القانون الجزائري(  ا 
 . 80 .ص

 .16-16حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −4
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 المطلب الثاني
 الدعاوى تنفيذ إجراء الشهر

عملية جل أالفحص التي سنها المشرع من  إتباع إجراءات الإيداع و الشروط و بعد توفر
العريضة رحلة مهمة في شهر السندات عامة و حيث تعتبر هذه الم الشهر، يأتي إجراء تنفيذها

قد وضع المشرع أحكاما و  ،(1)عن ذلك متناعالإ وأالدعوى  جراء شهرإذ فيها يتم قبول إخاصة 
 تنفيذه دون هياكلها المكلفة بها. القيام ب جل تنفيذ هذا الإجراء و إثباته، و لا يمكنأقانونية من 

حيث  ،في هذا المطلب بعرضه يتطلب الأمر معالجة هذه النقاط الأمر الذي نقوممما سبق 
المكلفة بهذه العملية لنصل في   جهزةالأ لىإول كيفية القيام بشهر الدعوى لننتقل نعرض في الأ

 جراء الشهر إثبات القيام بإخر المطلب الى كيفية آ
 الفرع الأول

 كيفية شهر الدعوى العقارية
نه في هذه المرحلة يقرر أهذه المرحلة تعتبر مهمة في شهر عريضة الدعوى، حيث 

تحقق الشروط الواجب توفرها قيدها و ها من الموانع التي تمنع المحافظ العقاري شهرها في حالة خلو 
هذه في اتخاذ قراراته، و  صلاحياته الواسعةهذه المرحلة يمارس جميع سلطاته و  فييرفض ذلك و  أو

خطأ قد  أيالقيد في البطاقات العقارية من الشهر و  إجراءاتالمرحلة جاءت تأكيدا على سلامة 
 .(2)الحقوق المشهرة أصحاب أويضر بمصلحة طالبي الشهر 

العريضة  أن للإيداعإذا تبين للمحافظ العقاري حتى بعد قبوله  صعملية الفحبعد ن أكون 
الشهر من مخالفات و عيوب يستحيل معها  إجراءالمقدمة للشهر بعد فحصه الدقيق وجود ما يمنع 

    من المرسوم رقم 787في المادة  ونص الإجراءرفض  أسبابالمشرع  ين سنأالشهر  إجراء
في سجل  الإجراءو يسجل  الإيداععندما يقبل المحافظ  ››:على  (ع .س .ت)المتضمن 17−76

 ‹‹...401التسوية المنصوص عليها في المادة و يباشر في عملية  الإجراءنه يوقف إ، فالإيداع

                                                           
 . 70 ص. ، السابق المرجعحمزة قتال،  −1
 .70المرجع نفسه، ص.  −2
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تبين للمحافظ  إجراء الشهر إذامن نفس المرسوم على سبب رفض  784كما نصت المادة 
 788لنص المادة العامة وفقا  الآدابمخالف للنظام العام و  أوالسبب غير مشروع  أوالمحل  أن

 686العقاري المحدد في المادة  الإشهارفي حالة عدم تسديد ثمن  أو ،(1)76-17من المرسوم 
 كما سبق ذكره.  6870من قانون المالية لسنة 

 الشأنيبلغ ذوي  و التأشيرنه يمتنع عن إنقص ف أوعيب  أيوجد  إذافي حالة ما نه أذ إ
 إكمال أوبضرورة تصحيح العيب  الإيداعجل خمسة عشر يوما يبدأ سريانها من تاريخ أضمن 

رسالة عن طريق  أومباشرة  إمايكون  التبليغالشهر، و المرفقة لعريضة موضوع الوثائق الناقصة 
جل خمسة أالنقص ضمن  أوالعيب  ركتدايجب على المعنيين و  بالوصول، إشعارموصى بها مع 

حتياطيا إشر أخلال هذه المدة يكون المحافظ العقاري قد من تاريخ التبليغ، و  ابتداء أخرىعشر يوم 
في الحالة التي يقوم فيها ذوي الشأن العيب، و  أوتدارك النقص  نتظارا على البطاقة العقارية في

يوم  إلىرجعي  بأثريكون  الأخيرهذا شر المحافظ العقاري، و ؤ تصحيحها يالنقائص و  إكمالمن 
جل أيبلغهم بقراره خلال  أنعليه  معا و الإشهار و الإيداعذلك يرفض نعدام إحال ما في أ، الإيداع
بقرار رفض  الإيداععلى سجل  بالتأشيريقوم و  ،نتهاء المهلة الممنوحة لهمإمن تاريخ  أيامثمانية 
 الشهر.  إجراء

 أيمن عدم وجود  تأكدهالتدقيق و بعد  تبين له بعد عملية الفحص و إذافي حالة ما  ماأ
بموضوع الطعن المتنازع  (2)نه يؤشر على البطاقة العقارية الخاصة إالقيد ف إجراءمانع يحول دون 

الهامشي و هي  التأشيرعلى عريضة الدعوى العقارية ذلك عن طريق  بالتأشيركما يقوم  ،فيه
الطعن في صحة التصرف  إلىالعقاري تخص الدعاوى القضائية الرامية  الوسيلة الثالثة للشهر

 .(3)المحرر المشهر الذي تضمنه
    القانون  من 870و 71كذا المادتينو  76−17من المرسوم  08تطبيقا لنص المادة 

بالدعوى على  التأشير أي ،الهامشي التأشيريتم شهر الدعوى عن طريق تأسيسا لذلك و  80−80

                                                           
1

 . 760-760مرجع سابق، ص.  ، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري،ليلى لبيض −
2

 .06حسين طوايبية ، مرجع سابق، ص.  −
3

 . 766، ص. 6888دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،   ؛نقل الملكية العقاريةعمر حمدي باشا،  −
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رقم  بإعطائها الإيداعالعريضة في سجل  شهر إجراءكما يتم تنفيذ  ،(1)المشهر المحررهامش 
العريضة  محرريذكر فتتاح الدعوى بمراجعها المفيدة، و إو تعنون عوض العقد بعريضة  الإيداع

فلا تستعمل  الإيداعمن سجل  0و  0الخانتين  ماأمحاميه مع موجز للتعيين  أوسواء كان الطالب 
 الإشهارفيتم بموجب هذا  ،(2)، و كما هو معلوم الإشهارالعرائض لا تصنف في مجلدات  أنكون 

 . ليهإشارة الإلفا دينار جزائري كما سبق أالمقدر ب الإشهارقبض رسم 
 ،(3)يتطلبه القانون الجزائري للدعاوى القضائية الواجبة الشهر إجراءالهامشي  التأشيريعتبر 

وجوبا على  التأشيرةتحتوي على العريضة و  بالتأشيرذلك ، و رالشهثبت يجب وضع علامة ت   و
توقيع المحافظ ، وختم و و رقم السجل بالإيداعاتالرقم التسلسلي للسجل الخاص تاريخ الشهر و 

قم شهر تحتوي على ر  تأشيرةنما إ إيداع تأشيرة التأشيرةلا تكون هذه  أنيجب ليه إضف ، العقاري
 حجمه و تاريخه على غرار كل العقود المشهرة. الشهر و 

خانة للدعوى القضائية في البطاقة العقارية في  الأساسيةتدوين البيانات  كما يجب
الثانية يحتفظ بالصورة طالبها و  إلىتسلم صورة من العريضة المؤشر عليها بالشهر الملاحظات، و 

 أحجاموثائق من هذا النوع في  حتواءلإترتب في حافظة مفتوحة خصيصا لدى المحافظة العقارية و 
 .(4)مرتبة و مرقمة
الذي لا  الأسودبطريقة مقروءة و واضحة و مختصرة بالحبر  التأشيريتم  أنيضا أ يجب

انون ، كما منع القالذي لا يمحى الأحمرنه ما يخص التجديد يكون بالحبر أفقط  للإشارةيمحى، و 
، كما يلزم الأرقام أختامكذا و  الأختامستعمال إيجوز له ، و يرحشالتالمحافظ العقاري من الكشط و 

هذه صرح بفي حالة الغلط المادي يقوم بتصحيحها سطر بالحبر، و  إجراءبعد كل  ليي أنعليه 
 68/86/7017المؤرخ في  76−17من المرسوم التنفيذي رقم  66و 67الأحكام في المواد

 .(5)السجل العقاري تأسيسالمتضمن 
                                                           

 .770 .سابق ، ص، مرجع الجزائريالتشريع شهر التصرفات العقارية في جمال بوشناقة،  −1
 . 788 .ص ،، مرجع سابقيسكريم شريف بوغر  −2
 . 684 .، صالطاهر بريك، مرجع سابق −3
 .مرجع سابق ،dz.com-www.mouazafالسندات الخاضعة للشهر،  −4

−
 . 06-06، ص. حسين طوايبية، مرجع سابق 5
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كانت دعاوى الطعن  فإذاشهر الدعاوى،  ةميز بين طريق أن المشرع المصريأيضا  للإشارة
كانت الحقوق  إذا التأشيرعن طريق  إماقد سبق تسجيلها يكون شهرها  ،ستحقاقالإو  في التصرفات

 .(1)كانت غير مسجلة إذاالتسجيل  أو ،مسجلة
 الفرع الثاني

 العقارية  وىاالهياكل المكلفة بإجراء شهر الدع
أن نظام ، حيث إداريةهيئة  إلىسند مهمة شهر الدعوى القضائية العقارية أالمشرع  إن
قانون الشهر العقاري عملية شهر ين منح أ إداري أساسالعقاري الجزائري يقوم على الشهر 

عمومي تابع لهذه الهيئة كما تم التدليل  إداريموظف  إلى للشهر إخضاعهاالتصرفات الواجبة 
السجل  تأسيسو  للأراضيالمتضمن المسح العام  14−18رقم  الأمرعليه بموجب نصوص 
 تأسيسالمتضمن  76−17مرسومه التطبيقي رقم ، و منه 68−77−78العقاري بموجب المواد 
المتبنية لنظام معظم دول العالم  منه على عكس 88−86−87النصوص السجل العقاري بموجب 

من مهمة شهر التصرفات العقارية و  أنالمتبين ، و (2)للقاضي هذه المهمة أوكلتالتي الشهر العيني 
المسيرة من طرف  الإداريةبينها الدعاوى القضائية العقارية الواجب شهرها خوله المشرع للهيئة 

 .الإداريموظفها 
يجب شهر ›› بنصها: ألزمتالتي  ،(3)80−80القانون من 71يتضح من خلال المادة 

الهياكل المكلفة بهذه  ذكر دراستنافي يتعين علينا مما  ،‹‹الدعوى لدى المحافظة العقارية....
 العملية.

  

                                                           

−
 . 481عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.  1
2

 .80، 81، مرجع سابق، ص. 6874، 4، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجيد خلفوني، −
−

 ، يتضمن ق إ. م .إ، مرجع سابق.80-80من القانون  ، 71أنظر نص المادة  3
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 داريإ هيكلكالمحافظة العقارية  -أولا
تتمثل  الأصليةمصلحة عمومية وظيفتها  ،la conservation foncière  لمحافظة العقاريةا

تعديل حق من  أو إنشاء أوفي حفظ العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل 
التبعية ذلك بعد شهرها و قيدها في أو  الأصليةسواء  الأخرىالحقوق العينية حقوق الملكية و 

 .(1)مجموعة البطاقات العقارية
العمومية تزاول مهامها تحت وصاية وزير المالية و يقوم بتسييرها الإدارية  هذه الهيئة

 أداءجل أالمذكور سالفا، من  14−18 الأمرمن  68بموجب المادة  أحدثتو  الإداريموظفها 
مسك مجموعة البطاقات العقارية، تسليم الدفاتر  السجل العقاري و تأسيسمن  ،الأساسيةوظائفها 

 .(2)الرسمية الملزم شهرهاالعقارية و شهر كل المحررات 
اللازمة المتعلقة  الإجراءات إتماممسك السجل العقاري و  إلى إنشائهاغرض  يرميحيث 

المعدل و المتمم بموجب  76−17من المرسوم رقم  84العقاري و المقسمة حسب المادة  بالإشهار
 .(3)السجل العقاري تأسيسالمتضمن  766−06المرسوم التنفيذي 

 يسيرها المحافظ العقاري، مهمتها إداريةمصلحة  أنهاب ،بريك طاهر الأستاذ يعرفها 
شخص معنوي  الإدارةو هذه  ،(4)التصرفات العقارية و تقديم المعلومات للجمهور شهر الأساسية

 .(5)أعلاهالمذكورة  68عام له وجود قانوني مستحدث بموجب نص المادة 
لم يضع تعريفا مانعا و لم يحدد  أعلاه 68المشرع الجزائري بموجب المادة  أنيظهر 

 .(6)على ذكر المهام المسندة لهافقط  قتصرإبل  طبيعتها القانونية

                                                           
1

 .11ص.  ،مرجع سابق ،خالد رمول −
−

 .16-16ص.  ،، مرجع سابق 6874، 4، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  2
3

 .10، ص. المرجع نفسه −
4

 .667طاهر بريك، مرجع سابق، ص.  −
5

 .77ص.  ،، مرجع سابق6874، 4، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  −
6

 .08-10خالد رمول، مرجع سابق، ص.  −
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شهر الدعوى القضائية العقارية التي تم النص عليها القيام ب مهامها بين منأيضا يلاحظ 
المتضمن  80−80 القانونمن  870و المادة  أعلاهالمذكور  76-17من المرسوم  08في المادة 

 .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 
و عمليات المحاسبة داخل  الإيداعاتيتم شهر العريضة ككل الوثائق بقسم على ذلك بناء 

لا يوجد نص يقرر بما أنه ختصاصها العقار محل النزاع، إالمحافظة العقارية الموجودة ضمن 
 إجراء مهما الإيداعالعريضة و ما يرفقها من وثائق في سجل  إيداعنه يعتبر أو حيث ،ك خلاف ذل

 و هو المحافظ العقاري. ألايقوم بها مسيرها  الأخيرةهذه و  ،(1) في عملية الشهر العقاري
 عقاري كهيكل بشريالمحافظ ال -ثانيا

 إلى يخضعالمحافظ العقاري هو موظف عمومي يباشر مهامه تحت وصاية وزير المالية 
 .(3)86−87رقم (2)ةالعمومي ةقانون الوظيف
  يعتبرحيث 
هو و  ،(4)القيام بمهامه خول له المشرع صلاحيات واسعة في مجالالذي  الفعالة الأداة

 الأساسييعتبر المحافظ العقاري المحور كما  ،(5)هيئة الشهر العقاري بإدارةالذي كلف الشخص 
 .(6)الذي خول له القانون القيام بكل عمليات الشهر

بمعنى محافظ  ((le conservateur des hypothèquesأطلق عليه الفرنسي المشرع  أما
موظفها  إلىالرهون فمنذ بداية عمليات الشهر العقاري خول مكتب الرهون مهمة الشهر العقاري 

                                                           

 .74.صمرجع سابق،  قتال، حمزة  1−
 .80.، ص، مرجع سابق6874، 4، ط ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني 2−

، ج، العدد ج. ر. ج. العام للوظيفة العمومية، الأساسيتضمن القانون ي، 78/81/6887مؤرخ في  86-87رقم  مرأ−3
 .77/81/6887بتاريخ  47

 .788 .ص، سابق، مرجع 6874، 4 ط، الشهر العقاري في القانون الجزائري منظا، مجيد خلفوني−4
 .80 .ص، مرجع نفسهال −5

    سابق، ، مرجع 6877 ،في القانون الجزائري( إجراءاته)نظام الشهر العقاري و  المنازعات العقارية ليلى زروقي، 6−
 .86 .ص
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السجلات التي ة و له صلاحيات الضابط العام و العام الذي هو محافظ الرهون التابع لوزارة المالي
 نه مثله مثل المشرع الجزائري.أيستنتج منه ، و (1)ةات التي يقدمها له صفة الرسميالمحرر يمسكها و 

التي نظمها القانون  الإداريةالشهر تتولاها الهيئة  إجراءاتن أليه إشير أنستخلص مما 
من هذه المحررات نجد شهر الدعوى القضائية و  ،(2)حدد ولايتها بصدد كل محرر يقدم للشهرو 

القانون من  870المادة ، و 76−17من المرسوم  08ي المادة العقارية المنصوص عليها ف
المتضمن قانون  80-80القانون من  71على وجوب شهرها نص المادة  أكدالتي  80−80

 و التي رتب على مخالفتها عدم قبولها شكلا. الإداريةالمدنية و  الإجراءات
مرارهاو  إخضاعهاجل شهر الدعوى يجب أفمن   بالتأشيربالمحافظ العقاري الذي يقوم  ا 
 التي سيرها و هي المحافظة العقارية. الإدارةعليها لدى 

 الفرع الثالث
 شهر الدعاوىجراء إإثبات تنفيذ 

من  نتهاءالإبعد العقارية الواجبة الشهر، و دعاوى زمة لعريضة الالشروط اللا بعد توافر
الفحص الدقيق من القانوني و  الإيداعي المحكمة المختصة و الملزمة من قيد ف إجراءاتهاجميع 

بها في  التأشيرو  ظهرها، أوعلى ذيل العريضة  بالتأشيرالشهر  إجراءتنفيذ  المحافظ العقاري، و
 إثباتيكون محل  الأخيرفهذا ،البطاقة العقارية للعقار محل النزاع من طرف المحافظ العقاري 

 .(3)المحكمة المختصة برفع الدعوى أمامالمدعى الذي قام به  إثباتهالذي يتحمل عبئ 
العريضة شهر  80−80القانونمن  71شرع الجزائري في نص المادة الم ألزمكونه 

فته ذلك جزاء عدم قبولها جلسة ينادي فيها على القضية و يترتب على مخال أولتقديمها في و 
    من المرسوم 08شهر الدعوى بنصه في المادة  إثباتالمشرع الجزائري على  أكدقد شكلا، و 

 .‹‹...الإشهارهذا  إثباتتم  إذا... و ›› :17−76

                                                           
1
− SIMLER PHILIPPE et DELEBECQUE PHILIPPE, droit civil (les suretés, la publicité foncière), Dalloz, 

5
eme

 Ed, 2009, p.789. 
 .84 .سابق، ص، مرجع آخرونو محمود شوقي بك −2
 .18 .، صسابق عمرج، حمزة قتال −3
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شهر  إثبات ألزمالمشرع  أنيتبين  ،(1)أعلاهالمذكورين  08و 71فطبقا لهذين النصين بذلك
شهر الدعوى  إثباتقر القانون أقد المحكمة، و  أمامجلسة ينادي فيها على القضية  أولالدعوى في 

في الختم  المقدمة تتمثل (2)فتتاحيةالعريضة الإ أسفلفي  إما بالتأشير ،هما ينالقضاء بوسيلت أمام
 .(3)تسلم نسخة منها للمحاميكذا الرسم المحصل و و  الإشهارالمستطيل مسجلة مراجع 

المحافظ العقاري المتواجد بدائرة التي تكون بموجب شهادة تسلم من قبل بوسيلة ثانية  أو
العريضة  إشهارتقيد بمراجع  إداريهذه الشهادة ذات طابع و  (4)ختصاصه العقار المتنازع فيهإ
، و هذه الشهادة أطرافهاالمتعلقة بالقضية و  الأخرىالمعلومات  إلى بالإضافةالرسم المحصل و 

 .(5)ترفق بنسخة العريضة التي تهاد للمحامي
 الإثبات أيا تتم عن طريق الكتابة مكلاه أن الإثباتمن هاتين الوسيلتين في يتضح 

بالشهر و هو الجاري العمل به في  أسفلهابالكتابة، و بعد الحصول على العريضة المؤشر في 
كتابة ضبط المحكمة لتكتمل مع ملف الدعوى، ثم يقوم المدعى  إلى الأصلالواقع، يقدم المدعى 

 .(6)عن طريق التكليف بالحضورالخصم  إلىنسخة منها بعد تحديد تاريخ الجلسة تبليغ ب
 أوالجمهور  إعلامالعرائض بالمحافظة العقارية هو  إشهارالمقصد من  أنلا يخفى كما 

سلمة من طرف المحافظة العقارية من خلال المعلومات الم إلايتم ذلك  أنالغير بها، و لا يمكن 
هو ما قصده المشرع في الفقرة بذلك على بطاقة العقار و  تأشيرةبوجود  إلا يأتيالذي لا  الأمرهو و 
السجل العقاري تأسيس العام و  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن  14−18الأمرمن  74من المادة  4

مسجل في مجموعة للوضعية القانونية للعقار محدد و التعديلات  ل، ك...و بصفة عامة›› :بقوله
 .‹‹البطاقات العقارية

                                                           

 ،تضمني ،76-17مرسوم تنفيذي رقم من  08إ ، و المادة . م. إيتضمن ق.  ، 80−80قانون  من 71نظر المادة أ1−
 مرجعين سابقين. ،المعدل و المتمم  ،ت. س. ع

2
 .776 مرجع سابق، ص. ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشناقة،  −

3
 .788كريم شريف بوغريس، مرجع سابق، ص. −

4
 .776 مرجع سابق، ص. ،، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشناقة −
−

 .788 .سابق، ص كريم شريف بوغريس، مرجع 5
6

 .18 حمزة قتال، مرجع سابق، ص. −
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كل طلب للمعلومات يجب ة العقارية في خانة الملاحظات، و يكون على البطاق إذافالتأشير 
حسب المذكرة الصادرة عن ، و (1)العريضة بالمحافظة العقارية إشهارمراجع يتضمن ذكر  أن

ن العريضة إف 86868تحت رقم  7000 -فريلأ -67الوطنية بتاريخ  للأملاكالمديرية العامة 
مهلة ثلاث سنوات من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية في حالة نقضاء إبللدعوى تسقط  فتتاحيةالإ

 بإيداعو يكون ذلك  أخرىثلاثة سنوات  إلىن المهلة تمتد إفي حالة التجديد ف أماعدم تجديد القيد، 
ن الخصومة أبشهادة تسلم من كتابة ضبط المحكمة تبين ب مرفقاطلب من صاحب المصلحة يكون 

القرار الصادر في القضية التي  أون الحكم إمبدئيا فو  ،(2)الجهات القضائية أماممازالت منظورة 
لها، فلا تسلم عليها معلومات لطالبها، و حددت المذكرة  إسقاطاجلها العريضة يعتبر أرفعت من 

قرار  أوحكم  أيلم يصدر  إذاالدعوى،  إشهارثر أمدة ثلاث سنوات لسقوط علاه أ 86868رقم 
 منه  667ة المدنية القديم في الماد الإجراءات العام الذي قرره قانون بالمبدأ، عملا بشأنها

 تغألالتي و  7640بالمذكرة رقم  الأمرالوطنية على هذا  للأملاكمديرية العامة صادقت الو 
بصيغة صريحة الدعاوى، مؤكد  إشهارثر أمحتوي المذكرة السابقة في شقها الخاص بسقوط 

يسلم هذه المعلومة  أنالعقاري المحافظ  على يبقى قائما، و  إشهارها إجراءن من ثم فإ...و ››:قولها
 .  (3)‹‹..صدور حكم سقوط الدعوى أونها أيتم صدور قرار في ش أن إلا

  

                                                           

−
 .787-788 كريم شريف بوغريس، مرجع سابق، ص. 1
 .688-684 .سابق، ص، مرجع 6877، ( )شهر الدعاوى العقارية المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا،  −2

 .787 .ص ،سابقمرجع  كريم شريف بوغريس، 3−
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 المبحث الثاني
 المترتبة عنها الآثارقانونية لشهر الدعاوى العقارية و الطبيعة ال

لشهر الدعوى القضائية المشرع الجزائري قد حدد موقفه في تحديد الطبيعة القانونية  إن
قرها من النظام العام، و بين أموقف القضاء قد ثار تضارب بين ملزم لشهرها و  أنالعقارية، غير 

 الآراءهذه المواقف و  معالجةعلينا تطلب على ذلك ي بناء ،عتبرها اختياريةا  لزاميتها و يأخذ بإمن لم 
المشرع رفع دعاوى  أجازلما  ، و(الأولالمطلب )في  عرضهالذي سنقوم ب الأمر، المختلفة دراسته

       08طبقا لنص المادة  ،(1)المثبت للحقنقض التصرف نها أالطعن في التصرف التي من ش
 .آنفاالمذكورتين  870و 

و شهرها لدى  إجراءاتها إتمامبعد تحديد هذه الدعاوى و موضوعها و تحديد طبيعتها و ف 
في درجناه أدراسته لذلك  الخوض فيعلينا الذي يتطلب  الأمر، أثارهاترتب المحافظة العقارية 
 )المطلب الثاني(.

 الأول المطلب
 تحديد طبيعة شهر الدعاوى القضائية العقارية

موقف  إلىتحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعاوى القضائية العقارية يتجلى بنا الرجوع  إن
نه رغم موقف المشرع منذ أ، غير  و نصوص القانون أحكامالمشرع الذي يقرره صراحة بموجب 

موقف القضاء كان غير ثابت  أن إلا ، 76−17و مرسومه التنفيذي رقم  14−18 الأمرصدور 
غير  الأخيرموقف هذا  أنكون منه من يجيزه،  وجوبي قاطع، و أمر عتبارهإبفمنه من يلزمه 

 واحد. رأيمستقر على 
في  ستعراضهإبهو الشيء الذي سنقوم  تتطلب علينا معالجتها و توضيحها و الأمورهذه 
سبق للدراسة من أشريع تال ن موقفلأأولا سوف نقوم بدراسة موقف المشرع لذا  ،هذا المطلب

 .( إ .م إ.ق  )موقف القضاء متضارب قبل صدور ن كان حقيقةإموقف القضاء حتى 
 

                                                           
 .07 .ص سابق،مرجع  حمزة قتال، −1
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 وللفرع الأ ا
 وى العقاريةاموقف المشرع الجزائري من شهر الدع

 تأسيس، المتضمن 76−17من المرسوم التنفيذي رقم  08الجزائري في المادة نص المشرع 
 أو إبطال أوالنطق بفسخ  إلىدعاوى القضاء الرامية  إن›› السجل العقاري المعدل و المتمم على:

مسبقا  إشهارهاتم  إذا إلا، لا يمكن قبولها إشهارهانقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  أو إلغاء
الموافق  4997ذي القعدة عام  8المؤرخ في  17/11رقم  الأمر، من 01−41طبقا للمادة 

ذاالسجل العقاري، و  تأسيسالعام و  الأراضيمسح  إعدادو المتضمن  4917نوفمبر سنة  41  ا 
تقديم نسخة من الطلب الموجود  أوبموجب شهادة من المحافظة العقارية  الإشهارهذا  إثباتتم 

 ‹‹.الإشهار تأشيرعليه 
 : أعلاهالمذكور  18/14 الأمرمن  74الفقرة الرابعة من المادة  نصت و 
مسجل في مجموعة للوضعية القانونية للعقار محدد و و بصفة عامة كل التعديلات  ››

 .(1)‹‹البطاقات العقارية
 6880-86-68المؤرخ في  80-80رقم  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتبعد صدور قانون و 

ر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة اشهإيجب  ›› :على الأخيرةالفقرة  71نص في مادته 
 أولحق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، و تقديمها في  أوتعلقت بعقار و/ إذاالعقارية، 

 ‹‹.للإشهار إيداعهاالقضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت جلسة ينادي فيها على 
ينظر القسم العقاري في  ››: الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  878نصت المادة كما 

 «.نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها أوتعديل  أوفسخ  أو بإبطالالدعاوى المتعلقة 
القسم العقاري و ينظر فيها  أمامترفع الدعوى  ››:من نفس القانون 870في المادة  أضاف

 أوالخاصة بشهر دعاوى الفسخ  الأحكامالواردة في هذا القانون، مع مراعاة  الإجراءاتحسب 
 .‹‹نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها أوالتعديل  أو الإبطال

                                                           
 مرجع سابق  ،ع المعدل و المتممس . يتضمن ت . ، 76−17مرسوم تنفيذي رقم  − 1
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المذكورة  08المشرع في نص المادة  أنمجموع هذه النصوص القانونية نلاحظ  إلى بالعودة
 ‹‹تم شهرها مسبقا... إذا إلا...لا يمكن قبولها ›› :عبر بكلمة أعلاه

عريضة  إشهاريجب  ›› : قوله بعبارة أعلاهمن القانون المذكور  71في المادة  أضاف
 ‹‹الدعوى...

...الحقوق المترتبة على عقود تم ›› من نفس القانون عبارة: 878في المادة  أضافكما 
 . (1) ‹‹الخاصة بشهر دعاوى.. الأحكام...مع مراعاة ››:749و قوله في المادة   ‹‹شهرها

 .و الوجوب الإلزامعلى صفة  أتت أنهايفهم من كل هذه النصوص   
ذ اعتبرها قيد إ المشرع قد وضع حدا حول مسألة شهر الدعوى العقارية أنبذلك يتضح 

للشهر  إخضاعهاليس كل الدعاوى العقارية يجب  أن الإشارةنه يجب أعلى رفع الدعوى، غير 
الدعاوى  أن، حيث الأخيرةفي فقرتها  71 بالمحافظة العقارية، كما قد يفهم من سياق المادة

المذكورتان  878و 08فتتاحية هي تلك المذكورة في المادتين الإالعريضة العقارية المعنية بشهر 
فالمعنية هي فقط تلك المنصبة حول الطعن في صحة المحرر المشهر، بالتالي فلا يعقل  سابقا،

 . (2)المتعلقة بإخلاء عقار مثلا ةعريضالمطالبة المدعى بشهر 
القضائية العقارية على دعاوى محدودة المشرع قد قصر شهر الدعاوى  أننه يتبين أحيث 

 الإلغاء أو  الفسخ أو البطلان إلىهي الرامية  و 76−17من المرسوم التنفيذي رقم  08ة في الماد
دعوى  أوردتاالتي  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  870و 878و المادتين  (3)النقض وأ

 التعديل.
لم يتم  إذاالقبول شكلا هذه الدعاوى يكون مصيرها عدم  أنيتضح من هذه المواد ما  

وجب المشرع الشهر المسبق أو  أكدبذلك فقد  ،(4)شهرها مسبقا في المحافظة العقارية المختصة بها

                                                           
1

  سابق مرجع  إ، .م إ. .ق ،تضمني ، 80−80 قانون −
2

 .676-677، مرجع سابق، ص. 6878 ،( )شهر الدعاوى العقارية المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا،  −
3

؛ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، "المتعلقة بالحق العيني العقاريضرورة تعميم شهر جميع الدعاوى "سليمان محمدي،  −
 .11، ص. 6886، مارس 47، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد الاقتصادية و السياسية

−
 النشر، الجزائر،هومة للطباعة و  ؛ دارالوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائريجمال بدري،  4

 .766 .، ص6877
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حق عيني عقاري  أوتعلق النزاع بعقار  إذالعرائض افتتاح الدعاوى لدى المحافظة العقارية 
ارية ، كل ذلك يوضح صراحة و مطلقا موقف المشرع من مدى وجوبية شهر الدعوى العق(1)مشهر

موقفه  أنعينية عقارية مشهرة فلا مآل لغيره حيث  أوالمتعلقة في طلب الطعن في حقوق عقارية 
 واضح.

 أوتعديل  أوفسخ  إلىهر العقاري تقتضي شهر الدعاوى العقارية الرامية شفمبادئ ال
 . (2)... الحق العيني العقاري حتى تجعل المتعامل في العقار عالما بحالته القانونيةإلغاء

 الفرع الثاني
 موقف القضاء من شهر الدعوى العقارية

ختلافات في إقد عرف موقف القضاء الجزائري عدم التوافق على رأي متحد، حيث شهد 
الآراء القضائية بين جهاته حول مدى ضرورة شهر الدعوى العقارية المنصوص عليها بموجب 

المتمم، فمنه من العقاري المعدل و من تأسيس السجل المتض 76−17من المرسوم  08نص المادة 
 يقيد الطاعن في شهر العريضة، فهي ليست قيد على رفع الدعوى الأمر الذي لا  يراها جوازية

فتتاحية للدعاوى الطعن في الحقوق العريضة الإ تأشير منه من يؤكد على وجوبية و إلزاميةو 
 بولها شكلا.المشهرة فهو بذلك يعدها قيد على رفع الدعوى تحت طائلة عدم ق

 وى العقارية.افي شهر الدعالإختياري تجاه الإ  -أولا
ن شهر الدعاوى في المحافظة العقارية لا يعد قيدا على رفع إتجاه فحسب موقف هذا الإ

 76−17من المرسوم  08نه ما جاء في محتوى المادة أ الدعوى مستندين في ذلك حسب رأيهم
يتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى و شروط قبولها المنصوص عليها في 
قانون الإجراءات المدنية سابقا، فضلا على أن شهر الدعوى العقارية إنما شرع لحماية رافعها حيث 

جهة أنها حماية مقررة لمصلحته، وصونا لحقوقه حتى يعلم الغير أن العقار محل نزاع أمام 

                                                           

−
، 6877، 6؛ دار هومة للطباعة و النشر، ط الإداريةي شرح قانون الإجراءات المدنية و الوجيز فعبد الله مسعودي، 1

 .70ص. 
 .   47ص. ،مرجع سابق ، 6874 ، 4ط  ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،مجيد خلفوني -6



   عنها المترتبة والآثار الشهر الواجبة العقارية للدعاوى  لتطبيقيا الإطار   الفصل الثاني  

 

79 
 

 فتتاح الدعوى لا يصح أنإبالتالي فعدم شهر عريضة نه ليست مفروضة عليه، و أالقضاء، غير 
 .(1)لا نفع على المدعى عليهيعود بالضرر عليه، و 

 إلغاء أو حسب هذا الموقف القضائي، فيجوز للمدعى أن يرفع دعوى يطالب فيها بإبطالف
لى أن إ حقوق عينية عقارية دون الحاجةو تعديل  عقد منصب على عقار أو أ أو فسخ أو نقض

 لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم شهر الدعوى أوالعقارية، و يقوم بشهر دعواه في المحافظة 
هو ما ذهبت إليه الغرفة المدنية في القرار رقم لهذه المسالة من تلقاء نفسها، و  إثارة المحكمة

 جاء في حيثياته على:الذي و  76/81/7008الصادر عنها بتاريخ  768748
أن تطبيق  أن عدم شهر الدعوى في المحافظة العقارية لا يترتب عليه أي بطلان، إذ كما ››
فقد أحال المشرع تطبيق هاتين  76/77/7018المؤرخ في  18/14من الأمر  74و 76المادتين 

 المادتين على مرسوم.
ه، فقد صدر المرسوم المؤرخ أعلا من الأمر المشار إليه 74/84على أحكام المادة  و بناء

منه على عدم قبول الدعوى إذا لم يتم  08الذي نص في المادة  17/76رقم  68/86/7017في 
 إشهارها في المحافظة العقارية. 

أن اشتراط إشهار العريضة قبل تسجيلها لدى كتابة ضبط المحكمة يعد قيد على رفع  إذ
 الدعوى قد استحدثه هذا المرسوم.

قد نص على إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء في قانون  لكن المشرع
من ثمة يوجد نسبة للدعاوى العينية العقارية و لم ينص على هذا القيد بالالمدنية، و الإجراءات 

نه إذا وقع إتبعا لذلك فأحكام هذا المرسوم، و أحكام قانون الإجراءات المدنية و تعارض بين 
 يطبق التشريع العادي.الفرعي، فيطرح التشريع الفرعي و  العادي و التشريعالتعارض بين التشريع 

إن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون أن يسبق شهر عريضتها الافتتاحية في 
 .(2)‹‹المحافظة العقارية لا يعد خرقا لأحكام القانون.

                                                           
1

 .678-680، مرجع سابق، ص. 6877، ( الدعاوى العقارية شهر ) المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا،  −
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ها الحامل رقم تبنته الغرفة العقارية للمحكمة العليا في قرار لهو نفس ما ذهبت إليه و 
ن مجلس إثر استئناف، فإنه على أو  ››:الذي جاء فيه  68/77/7000المؤرخ في  704487
فضلا من جديد صرح ألغى الحكم المستأنف، و  61/77/7007بموجب قراره المؤرخ في الشلف و 

  76 /17من المرسوم رقم  08بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 
 قد أثاروا تلقائيا هذا الدفع و صرحوا بعدم القبول. ستئنافحيث أن قضاة الإ
للأطراف وحدهم الصفة لإثارة عدم القبول الناجم عن عدم الشهر المسبق  و لكن حيث أن

 .‹‹المنصوص عليه بهدف حماية مصالح الخواص
خذ هذا الأخير موقف غريب في أصدر قرار عن الغرفة العقارية قسمها الثاني و  يضاأ

إذ فرقت بالنسبة لعملية شهر  ، 60/86/6888الصادر عنها بتاريخ  708−178القرار رقم 
 الدعاوى العقارية بين المناطق الممسوحة و غير الممسوحة حيث جاء فيها:

المؤرخ في  17/76من المرسوم رقم  08دفع بالمادة  - إشهار عريضة افتتاحية ››
تطبيق صحيح  -للمرسوم السابقعدم خضوع الدعوى  - رض غير ممسوحةأ -68/86/7017

 للقانون...
العام،  الأرض محل النزاع لم يتم فيها مسح الأراضي لما تبين من القرار المطعون فيه أنو 

ن إشهار العريضة الافتتاحية ليس شرطا فيه و الذي مازال الإشهار فيه شخصيا طبقا إعليه فو 
من المرسوم رقم  776المادة  و 76/77/7018المؤرخ في  18/14من الأمر رقم  61للمادة 

 ...68/86/7017المؤرخ في  17/76
عليه لما قضى قضاة الموضوع برفض الدفع المتعلق بإشهار العريضة الافتتاحية يكونون و 

 . (1) ‹‹17/76من المرسوم رقم  08لم يخرقوا المادة 
 707 867عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم قرار ضافة لهذه القرارات صدربالإ

 أين أقر بطلان نسبي في حالة عدم شهر الدعوى، و القاضي لا  61/80/6888المؤرخ عنها في 
 

                                                           
 .677-678 .سابق، ص، مرجع 6877 ،( )شهر الدعاوى العقارية المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا، −1
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 .(1)يستطيع إثارته من تلقاء نفسه حيث أنها لا تعتبر من النظام العام
 تجاه الملزم لشهر الدعوى العقاريةالإ  -ثانيا

قرار أن شهر الدعاوى القضائية العقارية يعد قيدا على رفع إلى الإ تجاهيذهب هذا الإ
من  08الدعاوى المتضمنة الطعن في صحة المحررات المشهرة مستندين في ذلك إلى نص المادة 

إن دعاوى القضاء الرامية إلى ›› تحت طائلة عدم القبول حيث جاء فيها: 17/76المرسوم رقم 
 ،‹‹نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولهاو  إلغاء النطق بفسخ أو إبطال أو

هو ما أقرت به الغرفة الأولى لمجلس الدولة في قرارها الحامل فهذا الفريق تمسك بحرفية النص و 
..... ففي الدعاوى العقارية ››الذي جاء فيها: ، و76/87/6888المؤرخ في  686864لرقم 

 08إبطال العقود المشهرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة  الرامية إلىالإدارية المتعلقة بعقار و و 
المؤرخ في  06/766المعدل بالمرسوم رقم  68/86/7017المؤرخ في  17/76من المرسوم رقم 

لقبول الدعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشهر  70/88/7006
 .‹‹الدعوىلديها العقد و هو شرط لقبول 

المؤرخ في  704067تجاه الغرفة الرابعة لمجلس الدولة في قرار لها رقم ساد نفس هذا الإ
فتتاحية أمام الغرفة الإدارية لمجلس نه بالرجوع إلى العريضة الإأحيث  ››جاء فيها: 61/86/6888

 .17/76من المرسوم رقم  08نه لم يتم إشهارها طبقا للمادة أقضاء تلمسان يتضح 
و بما أن القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية ثابتة بعقود مشهرة و عليه يتعين عدم قبول 

 .(2)«الدعوى المستأنف شكلا
حد أ أن مجلس الدولة لم يعتبر هذا الإجراء من النظام العام يتبين ذلك عندما أثاره غير

و الذي جاء فيه:  77/80/6886الخصوم لأول مرة أمام جهته، و ذلك في قرار صادر بتاريخ 
 .68/86/7017المؤرخ في  17/76من المرسوم  08ن هناك خرقا للمادة أحيث يزعم ب››
 

                                                           

−
 .67-68بشير العتروس، ترجمة: عبد العزيز أمقران، مرجع سابق، ص.  1
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حيث ينبغي استبعاد  هذا الوجه لأنه يثار لأول مرة مباشرة أمام جهة الاستئناف، فهو غير 
 .(1)‹‹من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 781المادة مقبول طبقا لنص 

هذا الأخير  و 707787، رقم 64/86/700عن الغرفة العقارية بتاريخ  قرار يضاأ صدر 
 68/86/7017المؤرخ في  17/76من المرسوم  08حيث أن المادة ›› حيث جاء فيه: منشور غير

، نصت على أن 70/88/7006المؤرخ في  06/766المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 
أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق ) سندات(  إلغاء أو بطالإ الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو

و إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة  ..إذا تم إشهارها مسبقا تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا
 .الإشهار من المحافظ العقاري، أو تودع نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير

أكده الطاعن بتاريخ  يإبطال عقد الشهرة الذ حيث و لما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى
ن ، كما يتضح م06 /686أمام الموثق مرراشي تجاني في إطار المرسوم رقم 74/84/7006

كما يتبين أمام المحافظة العقارية بتبسة و  هو السند الذي تم إشهارهالإجراءات المتبعة في الدعوى و 
 من تأشيرة المحافظ العقاري عليه 

، المذكور أعلاه، 17/76من المرسوم  08قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لأحكام المادة  نإف
كون المطعون ضدهم لمدعين أصليين لم يشهروا دعواهم و المحتج به أمامهم من قبل الطاعن ل

 .(2)‹‹يكونوا قد خالفوا القانون عما يعرض قرارهم للنقض
يلزم شهر  780688رقم  77/86/7004صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ  يضاأ 

لا  -الحصول على الدفتر العقاري – إشهار الحقوق›› الدعوى العقارية حيث جاء في مضمونه:
 إلا عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة . إبطالها يجوز فسخ تلك الحقوق أو

المرسوم التنفيذي رقم و  678-08المعدل بالمرسوم  17/76 من المرسوم 08المادة 
 المتعلق بالسجل العقاري. 70/88/7006المؤرخ في  06/766
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 .708ليلى لبيض، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص.  −
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أو نقض  إلغاء أو إبطال من المقرر قانونا أن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو
 إذا تم إشهارها. حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا يمكن قبولها إلا

ن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن الحالي إو من ثم ف
نه مرتكز على عقد صحيح تحصل بموجبه على أو المرحومة ) ب.ي( مورثة المطعون ضدهم 

أساءوا بذلك تطبيق القانون و عرضوا  العقاري، و لم تقع أي معارضة مقبولة ضده فإنهمالدفتر 
 قرارهم هذا للنقض.

الأمر  من المرسوم المذكور أعلاه و 08ن المحكمة العليا.... حيث مفهوم المادة إف
كان على المطعون ضدهم رفع دعوى لإبطال الدفتر العقاري  76/77/7018المؤرخ في  18/14
 مازال سائر المفعول به، و صحيح لذلك. الذي

فقد  ،(ع.ع)و  (ب.ي)أن قضاة الموضوع لما أبطلوا مباشرة العقد الرسمي بين حيث
 في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض فلهذه الأسباب:  واأاخط

في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه لمحكمة العليا قبول الطعن شكلا و قررت ا
 . (1) ‹‹...68/86/7006عن مجلس قضاء وهران بتاريخ  الصادر

إلى نقض القرار الذي اعتبر أما بالنسبة لدعوى تثبيت حق الشفعة فذهبت المحكمة العليا 
المؤرخ في  704-461بالشفعة يجب أن يشهر بالمحافظة العقارية بقرارها رقم  الأخذ
قضائهم برفض دعوى الطاعنة  حيث فعلا أن قضاة المجلس أسسوا›› حيث جاء: 67/84/6886

المؤرخ  17/76من المرسوم  08عريضتها طبقا للمادة  شكلا لكون أن هذه الأخيرة لم تقم بإشهار
أنه  ، إلا70/88/7006المؤرخ في  06/766المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  68/86/7017في 

 الرامية إلى النطق بفسخ أوأحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية  بالرجوع إلى
 أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها. إلغاء أو إبطال

                                                           

−
، ) قضية ) ع.ع( ضد) ورثة ب . ي 77/86/7004، مؤرخ في 780688قرار رقم  ،الغرفة المدنية ،المحكمة العليا1
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شاع بينها و بين الحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بيع العقار المو  
في الدعوى التي خصها المشرع عته هذه الأخيرة للمطعون ضدها، و الذي باأختها" ه ل ق" و 
 .″من القانون المدني 081إلى  104المواد ″ حدد شروط ممارستها بأحكام خاصة و

المذكورة  08لا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة و 
 أعلاه.

السجل العقاري إنما ع و في مجال المحافظة العقارية و ن المشر إحيث فضلا عن ذلك فو 
ن حلول محل المشتري في حق تثبيت الشفعة ليس إمن هنا فاختار النظام العيني لا الشخصي و 

الحقوق  من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار أو
 المشار إليها 08العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 

 . (1)‹‹أعلاه
من المرسوم  08القرارات أن موقف القضاء الجزائري بصدور المادة يستنتج من كل هذه 

 رأي لم يعرف الثبات حيث تتعارض قرارات العدالة حول تطبيق محتوى هذه المادة، فيأخذ 17−76
أخرى  نجد آراءه لا يعتبرها من النظام العام، و نأآخر يقضي بوجوبيتها غير  رأي يأتيبوجوبيتها، و 

 أخرى تقرها نسبية حيث أن مشروعة لأثارها من المدعى من تلقاء نفسه. ءآراتعتبرها جوازية، و 
فكل هذه الآراء متناقضة ببعضها الأمر الذي يفهم أن القضاء لم يعرف الوقوف على رأي 

 ،6880-86-68المؤرخ في  80−80الإدارية رقم صدور قانون الإجراءات المدنية و  واحد إلا بعد
 . (2)منه 71الذي أكد على وجوبيتها ووضح ذلك في المادة 
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 المطلب الثاني
 المترتبة عن شهر الدعاوى العقارية الآثار

جهات  أمامبعدما منح المشرع الجزائري للمتضررين من الحقوق المشهرة حق طلب الطعن 
القضاء في صحة الحقوق المشهرة و ذلك بالرغم من تبني القانون الجزائري للنظام العيني، الذي 

 ق المشهرة في السجل العينيالحقو  التصرفات و أنالذي يعد خطير حيث و  المطهر أثرهيرتب 
المطهر للشهر  بالأثر يأخذالمشرع لم  أنالحقيقة بمجرد شهرها في مأمن من كل طعن و تصبح 

 أجاز أين، 76−17من المرسوم  07و 08المادتين  أحكامالدليل على ذلك و  إطلاقهالعيني على 
 . (1)بحق الطعن في الحقوق الناتجة عن الوثائق التي تم شهرها في الدفتر العقاري

فتتاحية للشهر تحت طائلة عدم قبولها شكلا من العريضة الإ بإخضاعالمشرع  ألزمحيث 
 لأطرافقانونية بالنسبة  ثارآشهر عريضة الدعوى يترتب عنها  بإجراءالقيام  بعدو  ،القضاء

الذي نقوم بالخوض فيه من خلال  الأمرهو  نازع فيه وحتى بالنسبة للحق المتالغير و  أوالدعوى، 
 بدراسته في هذا المطلب. إليهتطرقنا 

 الفرع الأول
 الحق العيني العقاري أوإعلام الغير بالوضعية القانونية للعقار

ون أن الدعوى القضائية العقارية تستمد أساسها من الحق العيني العقاري المشهر ك شهر  
  .(2) هو أساس شهر الدعوى و مبرر وجودهالنزاع ومحله و هذا الأخير هو محور 

و مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه المشرع الجزائري من خلال نص 
من الأمر   870نص المادة تأسيس السجل العقاري، و  المتضمن 76−17من المرسوم  08المادة 

الثابتة بالشهر  الإدارية هو الحفاظ على الحقوقمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال 80−80
في المعاملات العقارية، بحيث تجعل المتعامل بالعقار عالما بحالته  ستقرارعدم الإتفاديا للفوضى و 

نه من المحتمل أقدما على شراء حقا متنازعا فيه و نه يكون مإما أقدم على شراءه ف ا، فإذايعلما يقين
عادته إلى من صدر الحكم لفائدته الذي له أن الحكم القضائي بشأنه و  بعد صدور أن ينتزع منه ا 
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 .684−686مقني بن عمار، مرجع سابق، ص.  −
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 .76 .حمزة قتال، مرجع سابق، ص 2



   عنها المترتبة والآثار الشهر الواجبة العقارية للدعاوى  لتطبيقيا الإطار   الفصل الثاني  

 

86 
 

من المرسوم التنفيذي  07الحائز للعقار وهو ما يفهم من خلال نص المادة  ة الغيريتمسك بسوء ني
 .(2)ئتمان العقاريالإستقرار و و يدعم هذا الإعلام الإ، (1)المتضمن تأسيس السجل العقاري 17-76

 الثاني الفرع
 حفظ حقوق المدعى

 الخلف الخاص إلىفي حالة ما لم يقم المدعى بشهر دعواه المتعلقة بالعقار الذي انتقل 
الخلف الخاص سواء كان سند خلفه قابلا  إلى نتقلإالمقصود بها الدعاوى المرتبطة بالعقار الذي و 

  ،76−17من المرسوم  08الفسخ وفقا لما تضمنته المادة  أو الإلغاء أوالنقض  أو للإبطال
 أوالنقض  أو للإبطالقابلا  أوكان سند الخلف الخاص باطلا  فإذامن نفس المرسوم،  07المادة و 

الحكم  أوحتجاج عليه بذلك يجب شهر الدعوى يتحمل العيب الذي يشوب سنده فللإ نهإف الإلغاء
 إلىالحق  انتقالقبل  الإبطالشهر سبب  أوالخاص لحقه الصادر في الدعوى قبل شهر الخلف 

ذاالخلف الخاص  في السجل  الإبطالهو سبب  مثلا الأهليةيكون نقص  أنكان لا يمكن تصور  وا 
نه يمكن أغير  ،يفحص ذلك المحافظ العقاري 76−17من المرسوم  786ن طبقا للمادة العيني، لأ

حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون  أو الإرادةعيب من عيوب  الإبطاليكون سبب  أن
 .للإبطالدية المؤ 

لم يشهر  فإذا، بإبطالهو طعن فيه و قضى  للإبطالتصرف السلف و كان سنده قابلا  فإذا
باطلا  أوكان صوريا  إذانه أالخلف الخاص صحيحا، حيث  إلىالطاعن الدعوى قبل انتقال الحق 

ذافلا يحتج به و  جانب  إلىالسند  أهميةالتي تبين  07تم شهره قبل شهر الدعوى طبقا للمادة  ا 
سلفه وفقا للقواعد  أيفي هذه الحالة لا يكون للمدعى سوى الرجوع على المدعى عليه التصرف، و 

 نه لا يمكنه مطالبة الخلف الخاص.أالعامة لمطالبته بالتعويض كون 
الذي يعود و  لتزاماتهإبالسلف  لإخلال أوكما قد يكون السند قابلا للفسخ لوجود شرط فاسخ 

فيكون في غالب السلف،  إلىبدفع الثمن ما دامت العين تم التصرف فيها  الإلتزام إلى أساسه
لم يشهر البائع دعوى الفسخ و كان الخلف الخاص قد سبقه شهر حقه فلا  فإذامشتريا  الأحيان
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 .48-44، مرجع سابق، ص. 6874، 4، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  −
2

 .688الطاهر بريك، مرجع سابق، ص.  −
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مطالبة  إمكانيةهذا على و يترتب  ثارهآالرجعي للفسخ و يترتب التصرف المشهر كافة  الأثريعمل 
 لمتعاقد بالتعويض. السلف ا أي، المدعي

اجهة الخلف عتباره دائنا حق نافذ في مو إثبت للطاعن ب أوهذا في حالة ما لم يكن قد نشأ 
في غير  أمامن القانون المدني،  000متياز بائع العقار المنصوص عليه في المادة الخاص كإ

 الإبطال أوهذه الحالة فتعتبر حماية الغير الذي اعتمد على الشهر حماية منطقية لان سبب الفسخ 
 .(1)غيره لم يكن معلوما وقت التصرف و كان على المدعى حماية حقه مسبقا بالشهر أو

السجل العقاري  تأسيس ، المتضمن76−17من المرسوم  08طبقا للمادة ضف أنه  
، فقد حدد الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  المتضمن 80−80القانون  من  878المادة و 

بفسخها،  إماالدعاوى المستوجب شهرها و هي دعاوى الطعن في الحقوق المشهرة،  أنواعالمشرع 
 أكدلعملية الشهر، و  إخضاعهاوجب المشرع الجزائري أنقضها، فقد  أو، إلغائها، تعديلها، إبطالها

في  و رتب جزاء في فقرتها الثالثة أعلاهالمذكور  80−80القانون من  71المادة  الأمرعلى هذا 
 حالة عدم شهرها بعدم قبولها شكلا.

 إحضارحين  إلىة مفتوحا عباب المراف إبقاءعدم قبول الدعوى من شأنه  أنيجب التنبيه 
نهائي في موضوع هو بمثابة فصل الدعوى  رفض المدعي سندات جديدة، تثبت مزاعمه، في حين

 .(2)المطالبة القضائية
فسخ الحقوق العينية  نإ››:  تم الإشارة إليه الذي 76−17من المرسوم  07نصت المادة ف
رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص  أثرانقضها عندما ينتج  أو إلغائها أو إبطالها أوالعقارية 

 الإلغاء أو الإبطال أوكان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ  إذا إلا، رلصاحب الحق المهد
النقض بحكم  أو الإلغاء أو الإبطال أوكان هذا الفسخ  أومسبقا  إشهارهالنقض قد تم  أو

 ‹‹القانون، تطبيقا للقانون.
الخلف الخاص لصاحب حق عيني  نا›› من المرسوم ذاته التي تنص: 01تليها المادة 

القرار القضائي الذي يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض  أوالعقد  أشهرعقاري الذي 
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 .10-10سليمان محمدي، مرجع سابق، ص.  −
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شروط عدم قابلية  إثباتجل أبصفة مميزة من  إعدادهاالتي تم و  الأحياءعلى العقود بين 
 أوعلى القرارات القضائية المثبتة  أولحق التصرف،  الأخرىجميع التقيدات التصرف المؤقت و 

 نمسبقا ع إشهارهاالحصول غلى القرارات المذكورة، قد تم  إلىالمطالبات القضائية التي ترمي 
 .(1)«.المعفى لحقه الخاص. الإشهار

 أوضحتبالتالي لابد من مراعاة هذه النصوص السابقة الذكر حتى يحتج المدعي بحقه، و 
 الشرط الذي بمقتضاه حصل إشهارعدم  أوالدعوى  إشهارالمترتبة على عدم  الآثار 07المادة 
لا الحكم ، و ذلك بعدم سريان الشرط و إشهارهانقض الحقوق التي سبق  أو إلغاء أو إبطال أوفسخ 
اشتراط المشرع من قيد  أنحيث  ،(2)ة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدوريقرره في مواجهالذي 

 حذارإفي  الأولىتكمن و  ،يتينغا ةالطعن في التصرف المشهر يرمي لخدم إلىالدعاوى الرامية 
كتسابه إالوضعية القانونية التي عليها العقار، فيما قد يهدد  إلىالغير الذي يتعامل في العقار 

تلك الدعاوى قد  أندعاء بعدم العلم ما دام لا يمكنه الإنتائج تلك الدعاوى عليه و  يمسبقا حيث تسر 
رجوع بالتعويض على مسبب الضرر، سوى اللا يكون له وقيدت قبل قيده لحقه الخاص، و  أشهرت

تكمن الثانية في حفظ حقوق المدعي في حال صدور حكم الدعوى لصالحه حتى لا تضيع حقوقه و 
تحمي الغير القرينة القانونية الغير حيث  إلىفي حال تعامل صاحب القيد في العقار محل النزاع 

الحقيقة، فبقيد المدعي لدعواه  عنوان ما هو مدون في السجل العقاري هو  نه كلأالقاطعة، كون 
و بتمام شهر المدعي لدعواه بالمحافظة العقارية  ،(3)يكون قد حصن نفسه من تلك القرينة القاطعة

 حتجاجنه بشهر الدعوى يمكن له الإأيكون قد حفظ حقوقه في حال صدور الحكم لفائدته، كون 
بالحكم الصادر لصالحه ضد الغير الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع النزاع، و العكس 

حتجاج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغير المكسب لحق نه لا يمكن للمدعى الإأبمعنى صحيح 
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 ، يتضمن ت. س.ع، مرجع سابق. 76-17مرسوم تنفيذي رقم   −
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 .676، مرجع سابق، ص. 6877، )شهر الدعاوى العقارية ( المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا،  −
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هو ما يستشف من ة الذي تم شهره قبل شهر الدعوى و موضوع المطالبة القضائي عيني عقاري
 . (1)السابقة الذكر 07المادة  أحكام

للحق المتنازع  بأحقيتهله  يقضيصدور الحكم الذي  أثناءحفظ حقوقه مدعى من فيتمكن ال
ا من الخلف كامل حقوقه المفصول فيه قضائي سترجاعلإرجعي  بأثرفيه، و يمكنه من الاحتجاج و 

كتساب حقوق متنازع عليها و يتم ذلك دون الحاجة على قبول ا بإقدامهذلك الذي يثبت سوء نيته و 
 استصدار حكم ضده. أورفع دعوى جديدة  إلى

نه ليس إالسجل العقاري، ف تأسيسالمتضمن  76−17من المرسوم  01لنص المادة  إعمالا
عتراض على شهر الحكم لصاحب الدعوى المشهرة للخلف الخاص لصاحب الحق المهدور الإ

يبقى له سوى الرجوع على صاحب الحق المهدر بدعوى  لا إذلملك، في ا أحقيتهالذي يثبت 
ن العقار موضوع نزاع أالغير ب إعلامدون شهر الدعوى العقارية يؤدي وظيفة  أنالتعويض، حيث 

عن طريق الوثيقة المسلمة من طرف المحافظة  الأولى :له نتيجتين الإعلامهذا و  ،(2)القضاء أمام
 اقتنائهن العقار الذي سيقدم على أخلال الشخص المتصرف له عالم بمن ن الموثق و إالعقارية ف

ن أحدوث تصرفات بعدها، يسمح للمدعي بالعريضة و  بإشهار أنالثانية محل مطالبة قضائية، و 
يكون لهذا  أنالعدالة دون  أمامبوجود قضية  إعلامهيرجع على من تم التصرف له بالعقار بعد 

 .(3)ةالحق بالدفع بحسن الني الأخير
هذه  إشهارعن عدم  المترتبة الآثار 76−17من المرسوم  01و 07بحيث بينت المادتين 

الحقوق التي  إلغاء أو إبطال أوالشرط الذي بمقتضاه حصل فسخ  إشهارالدعاوى و كذلك عدم 
لا الحكم الذي يقرره في مواجهة الخلف الخاص  ذلك بعدم سريان لا الشرط و، و إشهارهاسبق 

تعامل مع البائع كان المشتري قد و مثلا البيع  بإبطال ذا صدر حكمإف المهدر لصاحب الحق
رط كان قد وقعه بعد القيد شبالمالك ممنع من التصرف  أنثم تبين  ،حقه بإشهارقام استنادا للقيد و 

من المرسوم  01ذلك المادة  أكدتقد و ثر في مواجهة المشتري أ أيلم يشهر، لا يكون لذلك لحقه و 
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بعقود خاصة  أبرمت إذاالمنع من التصرف نسبة لكل القيود على حق التصرف و ذلك بال 17−76
الذي  الإشهارمسبقا عن  إشهارهاتم  إذا إلاحقه  أشهرفتكون نافذة في حق الخلف الخاص الذي 

 .(1) اكتسب به حقه
نه لا يسري الحكم الفاصل في الدعوى الغير مشهرة في حق أالمادتين يضا أبينت  كما

  .(2)الغير الذي يكتسب حقا عينيا على العقار محل النزاع بعد رفع هذه الدعوى
ن المشرع المصري في قانون الشهر العقاري في نص أالقانون المقارن نرى  إلىبالعودة  
ر رجعي ثأنه يكون لهذا الشهر إف يتم شهرهالحكم الذي يصدر في الدعاوى و  أنمنه  71المادة 

 .نه يتفق مع المشرع الجزائريأ، ففي هذه الحالة نرى (3)تاريخ شهر العريضة المتعلقة به إلى
م يقم بتسجيل العريضة في ل الشأنكان صاحب  إذانه أكذلك من خلال هذه المادة   يلاحظ

 على العقار من تصرفاتما يستجد  نه قد يتحملإف التأشير أوهذا التسجيل  إجراءفي  تأخروقتها و 
على تسجيل العريضة و الدعوى و  إقامةهذه الفترة ما بين ضده في توقع  أوالمدعى عليه  يجريها
تسجيل عرائض الدعاوى فور قيدها بجدول  إلىالمبادرة  الشأن أصحابنه من مصلحة إذلك ف

 رجعي لشهر الحكم. بأثر للإسقاطالمحكمة 
تجاوزت  أنقد سبق  الأخيرةهذه  أنبها يعني  التأشير أوتسجيل عريضة الدعوى  أنكما 

بصحيفة الشهر، مما يجعل الحكم الصادر فيها على أساس  التأشيرازت على حمراحل الشهر و 
البيانات الواردة في مشروع العريضة، قابلا للشهر دون مراجعة جديدة في المأمورية فيوفر طالب 

 .(4)شهر بذلك مرحلة من مراحل الشهر عند طلب شهر الحكمال
ن المشرع أمن قانون السجل العيني المصري يتبين  68نص المادة  إلىبالعودة  ماأ
 وجب التمييز بين حالتين: أالمصري 
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يؤشر بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي شهرت صحيفتها في السجل  أنلابد  الأولى
بذلك يكون الحكم النهائي حجة  ،(1)سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا (8)العيني في خلال 

رجعي  بأثرلهم بيانات لمصلحتهم  أثبتتتبت لهم حقوق عينية على العقار و على الغير ممن تر 
ر منه كانت الدعوى يطالب فيها البائع بفسخ بيع عقا فإذاوقت شهر صحيفة الدعوى،  إلىينسحب 

لكن البائع شهر صحيفة عقار، و رهنا على هذا الكان المشتري قد رتب و مقيد في السجل العيني، و 
ن الحكم النهائي الصادر إيقيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العيني ف أندعوى الفسخ قبل 

وقت شهر صحيفة دعوى الفسخ و يكون حجة  إلى أثرهشر به في السجل يستند أ إذابفسخ البيع 
لك البائع من المشتري العقار يسترد بذلو كان حسن النية، فيزول الرهن و على الدائن المرتهن و 

 .(2) خاليا من هذا الحق
      قيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العيني قبل شهر صحيفة دعوى الفسخ إذا أما

يكون حجة على الدائن المرتهن  شر به في السجل العيني، لاأن الحكم القاضي بالفسخ حتى لو إف
 بهذا الحق، البيع و يسترد البائع من المشتري العقار محملايبقى حق رهنه قائما بالرغم من فسخ و 
يكون الدائن المرتهن  أنهذا في قانون السجل العيني بخلاف قانون الشهر العقاري، فلا يشترط و 

في السجل العيني قبل حسن النية حتى يظل حق رهنه قائما ما دام هذا الدائن قد قيد حق رهنه 
، فيبقى حقه التواطؤلا حجة مطلقة لا يزيلها سوء النية و ن قيد حقه إشهر صحيفة دعوى الفسخ ف

سترداد البائع العقار إقائما يحتج به على البائع حتى بعد صدور حكم نهائي بفسخ البيع و ب
 .(3)المرهون من تحت يد المشتري فيسترده مثقلا بحق الرهن

شهرت عريضتها في  عوى التييؤشر بالحكم النهائي الصادر في الد أنالحالة الثانية  أما
نتهاء خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا، في هذه إبعد  التأشيريكون السجل العيني و 

من صدر الحكم لصالحه الميزة التي منحها  حيمن أنالحالة لم يرد المشرع في قانون السجل العيني 
 أثرابالحكم  التأشيريجعل  أن لىع سكتالحكم في خلال الخمس سنوات، حيث شر بأ ا لومله في

                                                           

−
 .478-474أنظر أكثر عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.  1
2

 .478ص.  المرجع نفسه، ،عبد الرزاق أحمد السنهوري −
−

 .477− 478، ص. المرجع نفسه 3
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حث لمن بالحكم، و  التأشيرفي  تأخرهوقت شهر صحيفة الدعوى و ذلك جزاء له عن  إلى رجعيا
من ثم تسري من خمس سنوات و  أكثربها  التأشيرعن  يتأخروا ألالمصلحتهم  أحكامصدرت 

به في السجل  التأشيرمن وقت  إلا أثرهبالحكم  التأشيرلا ينتج  القواعد العامة في هذه الحالة و
ترتب حق رهن  إذاوقت شهر صحيفة دعوى الفسخ و على ذلك  إلىثر رجعي يستند أالعيني دون 

بحكم الفسخ كان الحكم  التأشيرمثلا على العقار و قيد الدائن المرتهن حقه في السجل العيني بعد 
قيد إذا  أماالرهن،  ا من هذايسترد البائع العقار خاليدائن و زال حق رهنه بفسخ البيع و حجة على ال

لو بعد رفع دعوى الفسخ، بل و لو بعد شهر صحيفة بحكم الفسخ و  التأشيرالدائن المرتهن حق قبل 
بالحكم بالفسخ لا يكون حجة من الدائن المرتهن حتى لو كان سيئ  التأشيرن إ، ف(1)هذه الدعوى

لو كان متواطئا مع هناك نزاع مرفوع بفسخ البيع، و  أنرتهان العقار إالنية بمعنى كان يعلم وقت 
يسترد البائع العقار المرهون مثقلا بهذا هنه قائما بالرغم من فسخ البيع و المشتري فيبقى حق ر 

 الحق.
 التواطؤلا النية و  مطلقة لا يزيلها سوء ي حجته قيد الرهن في السجل العين أنالعلة في ذلك 

بعد خمس سنوات من صيرورة الحكم النهائي فيكون قيد  إلاالبائع لم يؤشر بحكم الفسخ  أنثم 
لو كان قد شهر صحيفة دعوى الفسخ قبل بالحكم حتى و  التأشيروقت  إلىالرهن حجة عليه 

 .(2)ذلك
 إمكانيةبذلك يتفق المشرع الجزائري مع المشرع المصري في قانون السجل العيني في 

 أنكون شهر الدعوى و خالفه   بإجراءالفاصل في الدعوى على الغير ذلك  حتجاج بالحكمالإ
من قانون السجل العيني  68بخمس سنوات ذلك بموجب المادة  الإمكانيةالقانون المصري قيد هذه 

الغير نية لة حسن أمس عىفر ، 71الشهر العقاري المصري في مادته قانون  أنالمصري، في حين 
على خلافا لقانون السجل الدعوى في تصرفه مع المدعى عليه المشترطة بعدم الحكم الفاصل في 

                                                           
1

 .477، ص. سابق مرجع عبد الرزاق أحمد السنهوري  −
2

 .471-477المرجع نفسه، ص.  −
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بالحكم  الإحتجاجمنه اللذان ربطا حق  07المادة  76−17المرسوم في الجزائري  المشرعالعيني و 
 .(1)مسألة النية إلىبشهر الدعوى دون النظر 

صدور الحكم لصالحه فيلتزم عليه  أثناءنه حتى يتمكن المدعى من حفظ حقوقه أ ستنتجي
 شهر عريضة الدعوى.

 ماأفمتى تم شهر عريضة رفع الدعوى حفظ المدعى حقه العيني المراد تقريره على العقار، 
تم  إذااكتساب الحق العيني فيوقف على شهر الحكم الصادر في الدعوى لصالح المدعى، بحيث 

العقود تاريخ شهر العريضة، و من ثم فلا يحاج المدعى بالتسجيلات و  إلى أثرهشهر ارتد هذا ال
يعتبر الحق العيني قد تقرر للمدعى  ذإ التي ترتبت على العقار في تاريخ لاحق لشهر العريضة

 منذ تاريخ شهر الدعوى و تكون التسجيلات و القيود المترتبة من غيره على العقار بعد هذا التاريخ
 .(2) صادرة من غير المالك فلا يحتج بها عليه

 الفرع الثالث
 شهر الدعاوى للتصرف في العقار إجراء إيقافعدم 

بالنسبة لحرية الشخص صاحب العقار في  إشكال أيالقيد مشروعا لا يطرح  أنما دام 
يثار في حالة شهر دعوى الطعن في الحق  الإشكال أنغير ،التصرف فيه و قيد هذا التصرف 

على مشروعية قيد المدعى عليه بالتالي مدى حقه على التصرف فيه  تأثيرهمحل التصرف و مدى 
 و شهره.

الحق العيني للمدعى عليه على العقار  أوافتراض مشروعية القيد يثبت الملكية  أنكون   
الحق العيني العقاري محل النزاع المنصب في الدعوى ذلك ما لم يصدر حكم نهائي في  أو

في التعاقد  الإرادةتوجد حرية  أخرىجهة  منمن جهة، و  هذاالدعوى ينتزع منه ذاك الحق 
عن طريق القانون، فمن خلال الفقرة  إلا ضبطهايتم  لا التيوالتصرف في العقار محل النزاع و 

المتمم التي نصت على القانون المدني المعدل و  المتضمن 80−18 الأمرمن  488للمادة  الأولى

                                                           

−
 .00-01حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  1

−
 .184نور طلبة، مرجع سابق، ص. أ 2
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يتخلص برد ثمن المبيع الحقيقي له  أنفيه فللمتنازل ضده تنازل شخص عن حق متنازع  إذا››:
 .‹‹و المصارف الواجبة...

حيث جاء المشرع بهذه المادة ليعالج التصرفات الواقعة على الحقوق المتنازع فيها في 
المترتبة عنها حالة نزع الحق بموجب الحكم القاضي في النزاع من المتصرف في هذا  الآثارمسألة 

الحق المتنازع فيه  أنذلك  أساسالمتنازع فيها  الأموالالحق، فهي سلمت بمشروعية التصرف في 
 إعلامشهر الدعوى العقارية تؤدي وظيفة  أنبما و  ،(1)ل حقا محتمل الوجود فيصح التعامل فيهيمث

مفهوم الحق المتنازع عليه قضاء في  إدخالهالقضاء، بالتالي  أمامالعقار موضوع نزاع  أنالغير 
 . (2)آثارما يترتب على ذلك من و 

العقاري للسند  الإشهارعمليات  إيقافالدعوى العقارية يترتب عنه  إشهارلكن ذلك لا يعني 
متناع المحافظ إلا يترتب عليه  ،76−17في المرسوم  08للمادة الدعوى العقارية تطبيقا  ، فشهر

لدى  إشهارهجل أمن  إليهر المقدم ر الشهر العقاري للمح إجراءمواصلة  عن العقاري وجوبا
الدعوى الذين  أطراف إرادةمهام المحافظ العقاري مهام مستقلة عن  أنالمحافظة العقارية، ذلك 

 .لفض نزاعهم  آخرتفاق فيما بينهم على حل الإ أوالدعوى  إجراءاتيحق لهم مواصلة 
نه لو غلت يد المحافظ العقاري عن مواصلة شهر التصرفات العقارية بمجرد أالعلة في ذلك 

الدعوى في  أطرافو تحت رحمة  الأشخاص إرادة على هوى و أصبحعقارية لما شهر الدعاوى ال
تقرار الحقوق العينية العقارية القيد بالمحافظة العقارية مما يترتب عنه زعزعة اس مجال التسجيل و

 .(3)هو ما يكلف أصحابها و الدولة كثيراو 
شهر الدعوى العقارية بالمحافظة العقارية لا يترتب على حصوله منع المدعى عليه من  نإف

 .(4)ناقل للملكية آخرتصرف  بأي أوالهبة  أوبالبيع  التصرف في العقار
ثر أالعدالة ليس لها  أمامالقضايا المرفوعة  أن الشأن أصحابنه من المعروف عند أحيث 

في  إلابالنسبة لعرائض الدعاوى المشهرة لدى المحافظة العقارية،  الأمر، و نفس للتصرفموقف 
                                                           

1
 .08-00حمزة قتال، مرجع سابق، ص.  −
−

 .640، مرجع سابق، ص. شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشناقة،  2
3

 .84سابق، ص. ، مرجع 6874، 4، ط نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  −
4

 . 676، مرجع سابق، ص. 6878 ،()شهر الدعاوى العقارية المنازعات العقاريةعمر حمدي باشا،  −
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في هذا حين الفصل في القضية، و  إلىقضائيا بوقف التصرف  أمراحالة استصدر من له مصلحة 
القاضي و ليس العريضة المشهرة و مع ذلك فلا  أمر إلىالتصرف منسوبا  إيقافالصدد يكون 

الأمر معدومة المقصود و  08ل نص المادة خذ بذلك لما جعألو  إذثر، أ أيالعرائض  لإشهارينتزع 
 .(1)عظيم أثرهان غير ذلك كون أ
قاريين انه بمجرد شهر العريضة على بعض المحافظين الع الأمرلتبس قد إنه أضف 

عقد متضمن نقل  إشهار إجراء إيقافتلقيهم طلبات من المواطنين تتضمن التماس  أوفتتاحية الإ
 الدعوى. بشأنه أشهرتتصرف وارد على العقار الذي  أيحقوق عقارية، فيمتنعون عن شهر 

، مؤرخة 87608رقم الوطنية تتدخل بموجب مذكرة  للأملاكهذا ما جعل المديرية العامة 
ن الدعاوى القضائية التي تشهر في أتوضح لمديريات الحفظ العقاري بل ، 66/86/7006في 

دعي في حالة صدور حكم لصالحه جل المحافظة على حق المأالمحافظة العقارية شرعت من 
 تصرف لاحق. أي إشهار إجراءلكنها لا توقف و 

بوقف التصرف على  الناطقة ستعجاليةالإالأوامر شهر  مكاننه  بالإأب المذكرة  أضافتكما 
بالتالي حتمية تحديد المدة محدود، و  لأجليكون  الإيقافن النزاع، منوهة بأقار المنصب عليه الع
 إلىلو الصادر و  ستعجاليالإ الأمرفي منطوق  ستعجاليةالإطرف القاضي الفاصل في المادة  من

 غاية صدور الحكم النهائي.
يكون قد قام  أنوارد على العقار بعد  آخرتصرف  أييوقف  أنالمدعي  أراد إذاطبقا لذلك 

التصرف  ملتمسا فيها وقف ستعجاليالقضاء الإ أمام أخرى قضائية  دعوىبشهر دعواه فعليه رفع 
 .(2) قضاء الموضوع أمامحين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة  إلىعلى العقار المتنازع عليه 

العقاري بالرغم  الإشهار إجراءات بإتمامفالمذكرة السالفة الذكر تدعو المحافظين العقاريين 
 دعوى قضائية، و قد نصت المذكرة في فحواها: بشأنهمن وجود نزاع تم رفع 

 .‹‹العقود الواردة من طرف الخواص إشهار إجراءتنفيذ  إيقافالموضوع طلبات  ››

                                                           
1

 .786كريم شريف بوغريس، مرجع سابق، ص.  −
−

 .761-767، مرجع سابق، ص. 6886، نقل الملكية العقاريةعمر حمدي باشا،  2
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العقود  إشهار إجراءبتردد حول تنفيذ  اقامو بعض المحافظين العقاريين  أنلقد لوحظ 
يخصه فحوى الحقوق التي تضمنها  الأشخاصحد العقاري نتيجة طلبات من أبالإشهار الخاصة 

 العقد.
 بإيقافالطلبات الخاصة المتعلقة  أن إلىلفت انتباه السادة مديري الحفظ العقاري أعن ذلك 

كما نتيجة لهذه الطلبات لا يمكن ايقاف تنفيذ اشهار  ،عقد متضمن نقل حقوق عقارية إشهارجراء إ
 ثر.أيكون لها  أننه لا يمكن أ

 ن الطلبات التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد هي الطلبات التالية:إو مهما يكن، ف
 الدعاوى القضائية. -

دعي في حالة صدور و هذه الدعاوى تشهر بالمحافظة العقارية لغرض حفظ حقوق الم
 تصرف لاحق. أي إشهار إجراءلا توقف الحكم لصالحه و 

 .ستعجاليةالإالدعاوى  -
يقافو  الأوامرهذه  إشهار يجب  أنلى العقار المنصب عليه النزاع، و تصرف لاحق ع أي ا 

لو و  الأمرفي نص  الإيقافحتمية تحديد مدة  إلى الإشارةمحدود، هنا تلزم  لأجليكون  الإيقاف
 إفادةن الطلبات غير المؤسسة تلزم المحافظين العقاريين إعليه فغاية صدور الحكم النهائي. و  إلى

ذاغير مؤسسة ولا يكون لها جدوى، و طلباتهم  أنرسمي مقنع من  ذويها بجواب  أصحابها أرادما  ا 
 .(1)‹‹الجهة القضائية المختصة إلىالعملية المزعمة فعليهم بالتوجه  إيقاف

وقف التصرف بمعنى يرمي  لأجلترفع  إنماستعجال حتى بخصوص دعوى الإن أما لوحظ 
حق عيني  أي إنشاء أوو المتمثلة في نقل الملكية  لأثارههدفها لمنع ترتب تصرف المدعى عليه 

 الأحوالو التوقف على قيده في السجل العقاري، فالمدعى عليه في الدعوى يستطيع في كل  آخر
تصرف فيه سواء بالتعاقد بتوافق  أييبرم  أنما دام لم يصدر حكم نهاني ينزع عنه الحق العيني 

لا يمكن بهذه الحالة عتراف به قانونا و منفردة مع استيفاء الشكل المطلوب للإ بإرادة أو الإرادتين
 كان ذلك منصب على محل النزاع.  إنللمدعي منع المدعى عليه من القيام به حتى 

                                                           

−
 .47-48ص. ، مرجع سابق، 6874، 4، ط الجزائرينظام الشهر العقاري في القانون مجيد خلفوني،  1
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حقوق العينية العقارية شهر التصرفات المنصبة على ال إلىكذلك بالنسبة للطلبات الرامية 
هذه  إشهارتوقف تنفيذ  أنالدعوى  شهر لإجراءلا يمكن ت محل نزاع قضائي، و كان إنحتى 

ة لهذه الطلبات السالفة الذكر، الاستجاب فالأصلفي ذلك،  قفثر مو أ أيليس لها التصرفات و 
ستجابة هذه التصرفات بعدم الإ لإيقاف ستعجاليةاها يحضر في حالة رفع دعوى ستثناء فيالإو 

 جل أو يكون طبعا ذلك ب من المحكمة يقضي بوقف التنفيذ أمرذلك بصدور  إشهارهالطلبات 
 .(1)غاية صدور حكم نهائي في دعوى محل النزاع إلىمحدد 

ي شهر الدعاوى السالفة الذكر تحمي المدعى بشرط شهر العريضة فثار ما نلاحظه من الآ
 .بالرغم من وجود نزاع حولهنها لا توقف التصرف في العقار أو 

و كلخلاصة للفصل نخلص أن المشرع الجزائري بسط من إجراءات شهر الدعاوى العقارية 
مقارنة  بإجراءات الشهر العقاري، كما أن هدفه في عملية  شهر الدعوى هو إعلام الغير بوضعية 

اظ على المدعى و رغم ذلك إلا أن ذلك لا يمنع القانونية للعقار، ضف إلى غايته في الحف
 التصرف في العقار رغم وجود نزاع فيه، ذلك كما توضيحه أعلاه.   

                                                           
1

 .06 ، 07حمزة قتال، مرجع سابق، ص. −
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الذي ينظم هذه  الجزائري القانونتضح أن ا لموضوع  شهر الدعاوى العقارية إبعد دراستن
مسايرة الوضع  في المشرعلشهر العقاري ذلك راجع إلى رغبة تعديلات في قانون االإجراءات عرف 

 القانونية ومن أجل الحفاظ على حق المراكز إستقرار وق الفرد وعلى حق العام من أجل الحفاظ
الأمر الإستقلال إتخذ بنظام الشهر الشخصي و  حيث كان بعد ٬التأمين عليهاالملكية  العقارية و 

فقام بالتعديل في  ٬ظاميبدو طبيعيا نظرا لحالة الجزائر آنذاك ونظرا للعيوب التي ألحقت بهذا الن
ليأخذ بنظام الشهر العيني تدريجيا و هذا النظام الأخير  57−57قانون الشهر العقاري الأمر رقم 

يقوم على مبدأ أساسي و هو تطهير الحقوق المشهرة من العيوب التي قد تشوبها فيصبح بعده حق 
 لا يجوز الطعن فيه.

أنه فعلا تبنى نظام الشهر العيني إلا شهر لعلق باالمتالجزائري به القانون  زغير أنه ما يمتا
أنه وفي نفس الوقت لم يأخذ بالمبدأ المطهر للشهر العيني فقد أجاز للمتضررين من الحقوق 
المشهرة حق اللجوء إلى العدالة من أجل الطعن أمامها في صحة التصرف المشهر ذلك من خلال 

 بطلب إبطال ٬معدل و المتممال 73−57ي رقم من المرسوم التنفيذ 57نصه على ذلك في المادة 
من نفس  57إلغاء أو نقض الحقوق المشهرة وأشار إلى دعوى التعديل في الماد  أو فسخ أو

كما قام بقيد هذه الدعاوى بشهرها مسبقا لدى المحافظة العقارية تحت طائلة عدم قبولها  ٬المرسوم
المشرع وسع  من نطاق الشهر العقاري إلى  مما يظهر أن ٬شكلا كجزاء مترتب لتخلف الشهر فيها

الدعاوى القضائية العقارية المحصورة في المادتين أعلاه المنصبة على الطعن في صحة التصرف 
 المشهر.

شهر الدعاوى تضارب في موقف القضاء من موقف مقيد اجراء  لوحظ في تطبيق إلا أن
لمرسوم التطبيقي  لقانون الشهر نظرا للنص على هذا الطعن في ا ٬لشهر الدعوى و موقف حر

ذي و لم يتم النص فيه على ذلك أيضا العقاري حيث أحال هذا الأخير حق الطعن لمرسومه التنفي
 في قانون الإجراءات المدنية مما آثار الغموض و اللبس.

 المتضمن 80−85القانونالمشرع هذا النقص بواسطة غير أن ما لبث أن تدارك 
من هذا القانون على وجوب شهر هذه  75صراحة في المادة  هبنص ٬الإداريةجراءات المدنية و الإ

رتب جزاء على تخلف و  ٬المختصة ةشي لدى المحافظة العقاريالدعاوى عن طريق التأشير الهام
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حيث  ٬ن القاضي حتى إن لم يثره الأطرافذلك هو عدم القبول شكلا و يجوز إثارته تلقائيا م
من  770و 777كما بين أنواع الدعاوى الواجب الشهر في المادتين  يعتبرها من النظام العام

 كما حدد فيها الجهة القضائية المختصة للفصل فيها . ٬ 80−85القانون 
المقبل  إعلام الغير وذلك بهدفمن أهمية شهر الدعاوى العقارية أنها ملزمة على المدعى  

نزاع ومن المحتمل أن ينتزع من يده في حالة  حلالأخيرم م هذا على التصرف في العقار أن
 صدور الحكم لصالح المدعى أي الطاعن.

و تتجلى آثار شهر الدعوى العقارية في عدم قبولها شكلا في حالة مخالفة إخضاعها 
لعملية الشهر العقاري مما يرتب عدم نفاذ الحكم الصادر لصالح المدعى في مواجهة الغير إلا بعد 

  ما أن شهر الدعوى لا يترتب عليها إيقاف إجراءات الشهر للتصرف في العقارك ٬القيام بشهره
ففي حالة قيام النزاع لا يحق للمدعي أن يوقف التصرفات المبرمة من الغير بشأن العقار و/أو 

 الحق العيني العقاري إلا في حالة الإستعجال كما وضحناه في الموضوع .
صلنا إليها في تعمقنا لدراسة هذا الموضوع يتبين جليا أن الملاحظات التي تو  من أهم النتائج و

 المشرع الجزائري في موضوع شهر الدعاوى القضائية:

 أن المشرع الجزائري وسع من دائرة الشهر العقاري. −
 ه يجيز الطعن في الحقوق المشهرة نظام الشهر العيني إلا أنرغم تبنيه  ما أنك −
هي تلك المنصوص عليها في المادة توجب شهرها و دعاوى العقارية المسأنه حصر أنواع ال −

قد نص على شهر دعوى  7885( سنة إ  .مإ. قانون)   صدارهإ لكن بعد ٬أعلاه 57
رها غي المادة التي لم يتم ذكمن المرسوم السالف الذكر و 57التعديل المشار إليها في المادة 

الإلغاء المذكورة في المادة كما أنه لم يشير بتاتا إلى شهر دعوى  ٬من نفس المرسوم 57
ستحقاق الإ ٬اقي أنواع الدعاوى كدعوى الشفعة الرجوع عن الهبةكما أنه لم يقيد ب ٬ 57

و غيرها من الدعاوى المتعددة بهذا الإجراء رغم  ٬دعوى صحة التعاقد ٬الوعد بالبيع العقاري
 تعدد المنازعات العقارية .  
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ه الدعاوى المحصورة بشهرها لدى المحافظة لاحظ أيضا أن المشرع الجزائري قيد هذي −
كما أنه  ٬راعاة هذا الإجراء جزاء وهو عدم القبول في الشكلورتب على عدم م ٬العقارية

حدد وقت إثبات هذا الإجراء أمام القضاء على أن يتم ذلك في أول جلسة ينادي فيها على 
 .القضية أمام القاضي

لاكن لم ينص  ٬في النصوص المذكورة سابقا الدعوىكما يظهر أن المشرع قد أوجب شهر  −
على إجراءات خاصة بعملية شهر الدعوى فترك ذلك للإجراءات العامة للشهر العقاري رغم 

 خصوصية الدعوى العقارية المشهرة .
 العريضة الإفتتاحية على هامش أو ظهر الدعوى تتم بتأشير الهامشي أن طريقة شهر −

 .للدعوى موضوع النزاع و في البطاقة العقارية لمحل النزاع 
قتراحات و الحلول التي نرى أنها ضرورية من أجل إضفاء ذلك لا يمنع من تقديم بعض الإ

 الوضوح على قضية شهر الدعاوى العقارية:
 في الأمرعلى المشرع القيام بالنص على وجوب شهر الدعاوى العقارية في النص عليها  حبذ −

أن يضع و  ٬أن هذا الإجراء بالغ الأهميةمرسومه التنفيذي حيث يدرجها في لا و  ٬ 57−57رقم 
 ٬ةين مشتيسة الواجب شهرها حيث أن هناك دعو نصا صريحا يشمل أنواع هذه الدعاوى الخم

حيث يستحسن إعادة النص  ٬ 73− 57المرسوم التنفيذي و  80−85الإلغاء بين القانون التعديل و 
عليها بصريح العبارة تشمل على هذه الدعاوى المحصورة و يزيل هذا الإختلاف في الدعاوى 

 .73−57و المرسوم التنفيذي رقم  الإداريةو  قانون الإجراءات المدنية المنصوص في
لا  إجراءات شهر الدعاوى العقارية ونقترح على المشرع الجزائري أن يضع نصوصا خاصة ب −

يتركها للإجراءات العامة للشهر العقاري التي تعد مركبة بالنظر لميزة إجراء شهر الدعاوى الذي 
 يعد أبسط من شهر التصرفات العقارية .

 73–57مرسوم التنفيذي من ال 55و 57ثار شهر الدعوى في المادتين إزالة الغموض على أ −
 خاصة لغير الأسرة القانونية. صعب فهمه المتمم الشيء الذي يالمعدل و 
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لا يتركها لاستنباط هرة  يختص فيها القضاء الإداري و النص صراحة أن دعوى الإلغاء المش −
و غيرها من النصوص التي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  من 777فهمها من سياق المادة 

 تنص على إختصاص القضاء الإداري . 
لو بالقليل في إيضاح متمنيات أننا قد ساهمنا و ٬ هذا الموضوعنكون قد ختمنا دراسة بذلك 

القانونية في هذا المعرفة نكون ساهمنا في إثراء خراجه إلى الصورة التي يستحقها و هذا الموضوع وا  
 .المجال

 له. الشكرتم بعون الله والحمد و 
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دفاتر السياسة والقانون، جامعة يحي فارس  "؛على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي الجزائري
 .2111، 4المدية، العدد

المجلة  ؛"جميع الدعاوى المتعلقة بالحق العيني العقاري ضرورة تعميم شهر"سليمان محمدي،  .3
، مارس 41، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية و السياسية

2113. 
مجلة  "؛دور الشهر العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري "،الطاهر بريك .4

 ،أولحاج البويرة الجزائر  ، قسم العلوم القانونية ، جامعة أكلي محندحكمةمعارف مجلة علمية م
 .2113، ديسمبر  15عدد ،  17سنة 

مجلة  "؛التحقيق العقاري كآلية لتسليم سند الملكية العقارية الخاصة "عبد العزيز محمودي، .5
 .ن س. د. ،3عدد،البليدة، الجزائر ، جامعة سعد دحلب،الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات

مجلة الحقوق والعلوم  "؛شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر "عبد الله مسعودي، .1
 .2117، ماي11، الجزء الأول، المجلد 2، جامعة  الأغواط، عدد السياسية
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كلية  ،مجلة المنتدى القانوني "؛الأحكام القضائية العقارية" شهر الدعاوى و ،فهيمة قسوري .7
 .2111افريل 7،عدد،بسكرة الجزائر عة محمد خيضرجام ،السياسية الحقوق والعلوم

مجلة  "؛دراسة تحليلية للعرائض المشهرة بالمحافظة العقارية لتيزي وزو "كريم شريف بوغريس،  .8
 .2111، جوان  4عدد  ،المحاماة تصدر عن منظمة المحامين منطقة تيزي وزو

 17الجزائري، قراءة في نص المادتين شهر الدعاوى القضائية في القانون  "ليلى لبيض،  .9
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان مجلة المفكر "؛من الإجراءات المدنية والإدارية 519و

 .، د. س. ن9عدد ،الجزائر الجلفة، -عاشور
 النصوص القانونية-رابعا

 الدستور -أ
معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1991الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -

 /11 /15المؤرخ في  19-18والمعدل بموجب القانون  11/14/2112مؤرخ في  13 -12
 14، ج. ر. ج. ج، رقم 11/13/2111المؤرخ في  11-11والمعدل بموجب القانون رقم  2118

 .2111-13-17 بتاريخ،
 النصوص التشريعية -ب
 الأوامر  -1ب
 المعدل الجزائري المدني القانون يتضمن ،1975 سبتمبر 21 في مؤرخ 58-75 رقم أمر .1

 . 1975 سبتمبر 31 بتاريخ ،78 عدد ج. ج. ر. ج والمتمم،
 تأسيس و للأراضي عام مسح اعداد متضمن 12/11/1975في مؤرخ ، 74-75رقم أمر .2

 في التنفيذ حيز دخل الذي ،1975/ 11/ 18 بتاريخ ، 92 عدد ، ج. ج. ر. ج ، العقاري السجل
 . والمتمم المعدل 1975/ 17/ 15
 للوظيفة العام الأساسي القانون يتضمن ،15/17/2111 في مؤرخ 13-11 رقم أمر .3

 .11/17/2111 بتاريخ ، 4 العدد ج،. ج. ر. ج العمومية،
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 القوانين  -2ب
ج  .ج .ر .، يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج18/11/1991 مؤرخ في 25-91قانون رقم  .1

 25/19المؤرخ في  21،− 95معدل و متمم بالأمر رقم ، 18/11/1991بتاريخ  49عدد 
 .1995/ 27/19بتاريخ  ، 55عدد ،ج .ر. ج. ج، 1995/
، يتضمن تأسيس إجراءات معاينة حق الملكية 27/12/2117مؤرخ في  12 -17قانون رقم  .2

 .28/12/2117 بتاريخ، 15عدد  وتسليم السندات، ج. ر. ج. ج العقارية
داريةي، 25/12/2118مؤرخ في  19−18قانون رقم  .3 ج  ،،تضمن قانون إجراءات مدنية وا 

  2119/ 24/14الذي دخل حيز  التنفيذ في  ، 14/2118/ 23 بتاريخ ، 21عدد  ،.ر. ج .ج 
المتضمن قانون الإجراءات  ، 1911يونيو  18المؤرخ في  154−11الذي يلغي أحكام الأمر 

 المدنية .
، ج. ر. 2118ن المالية لسنة يتضمن قانو  ، 12/2117/ 27مؤرخ في  11-17قانون رقم  .4

 .12/2117/ 28 بتاريخ ، 71عدد  ج. ج
 بالأمر المتمم و المعدل الأسرة قانون يتضمن ، 19/11/1984 في مؤرخ 11−84 رقم قانون .5
 ، 27/12/2115 بتاريخ ، 15 عدد ج. ج. ر. ج ، 27/12/2115 في المؤرخ 12−15 رقم

 ، 43عدد ج. ج. ر.  ج ، 14/15/2115 في المؤرخ 19−15 رقم بقانون الموافق
 .22/11/2115بتاريخ

 النصوص التنظيمية -ج
راضي العام ج. يتعلق بإعداد مسح الأ ، 25/13/1971مؤرخ في  12−71مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .13/14/1971بتاريخ  ، 31ج عدد .ج  .ر
 13 بتاريخ ، 31عدد ج ج .ر.ج . ، 25/13/1971مؤرخ في  13−71مرسوم تنفيذي رقم  .2
ج. ، 1981/ 13/19المؤرخ في  211،−81المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و  1971/ 14/

 123−93رقم ،المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و ، 11/19/1981 بتاريخ ، 38 ج عددر. ج .
المتضمن تأسيس  1993/ 23/15 بتاريخ ، 34 عدد ج. ر.ج. ج ، 19/15/1993المؤرخ في 

 السجل العقاري.
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 18و 15الذي يعدل ويتمم مواد ، 1981/ 13/19مؤرخ في  211-81مرسوم تنفيذي رقم  .3
يتعلق بتأسيس السجل  1971/ 25/13المؤرخ في  13-71من المرسوم التنفيذي رقم  89و

 .1981/ 11/19 بتاريخ 38،العقاري، ج. ر. ج. ج، عدد
، يتضمن إثبات التقادم المكسب 1983/ 15/ 21مؤرخ في  352 -83مرسوم تنفيذي رقم  .4

 بتاريخ ، 21عدد ،ر. ج .ج  ج. ،وكيفية إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بحق الملكية
تضمن ي، 12/2117/ 27المؤرخ في  12-17قانون رقم الملغى بموجب  ، 24/15/1983

تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، ج. 
 . 12/2117/ 28ريخ بتا، 15ر. ج. ج، عدد

، يتضمن كيفية إعداد شهادة الحيازة 1991/ 27/17مؤرخ في  254-91مرسوم تننفيذي رقم  .5
 .1991/  31/17 بتاريخ ، 31ج عدد  ج. ر. وتسليمها، ج.

. ج. ر. ج العقاري بالنشاط يتعلق ، 11/13/1993 في المؤرخ 13−93 رقم تشريعي مرسوم .1
 في المؤرخ 14−11 رقم بالقانون إستبداله تم الذي و الملغى 13/13/1993 بتاريخ، 14 عدد ج

  14 عدد ج.  ج. ر.  ج العقارية الترقية نشاط تنظم التي القواعد تحديد يتضمن، 17/12/2111
 . 11/13/2111 تاريخب
يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم  1993، /19/15خ في مؤر  123-93مرسوم تنفيذي رقم  .7

 .23/15/1993 بتاريخ ، 34عدد  . جج  .ر  .ج  1971،/ 25/13مؤرخ في  71-13
 الأحكام و القرارات القضائية -خامسا

) قضية ، 11/13/1994، مؤرخ في 118211قرار رقم  ،الغرفة المدنية ،المحكمة العليا .1
، الجزائر 12، ، العدد المجلة القضائية للمحكمة العليا)ع.ع( ضد ) ورثة ب . ي و من معها(، 

 .1995سنة 
، 17/13/1998مؤرخ في 181889قرار رقم  ،المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية .2

، قسم المستندات والنشر للمحكمة المجلة القضائية)فريق ب(، )قضية )ب. ع( ومن معها ضد: 
 .1999ديوان الوطني للأشغال التربوية، ، 1998سنة  ، 2العليا، العدد
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)قضية )ب،  ،2117/ 11/17مؤرخ في  411117ية، قرار رقم الغرفة العقار  المحكمة العليا، .3
 .2118الجزائر، ، 2، العدد مجلة المحكمة العلياب( ومن معها،  -ر(، ضد)ب

)قضية )ورثة  2118،/23/14مؤرخ في  448919قرار رقم  ،الغرفة العقارية ،المحكمة العليا .4
 .2118سنة  ،العدد الأول   مجلة المحكمة العليا ،س( −ضد ج   ،ص –ق و ورثة ر  –ع 
) قضية  ،13/15/2111، مؤرخ في 592724الغرفة العقارية، قرار رقم  ،المحكمة العليا .5

 .2111 ، سنة2، الجزائر، العددمجلة المحكمة العلياضد )ز.أ(، )ع.م( 
 المداخلات -سادسا

  ،جامعة الجلفة، مداخلةخيرة علي خوجة، إختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري ،
 .د.س .ن

 الوثائق -سابعا
 التعليمات –
، المتعلقة 14/15/1998مؤرخة بتاريخ  ،11للأملاك الوطنية، تعليمة رقم  المديرية العامة -

 بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري.

 باللغة الفرنسية 
I- Ouvrages  

- SIMLER PHILIPPE  et DELEBECQUE  PHILIPPE , droit civil( les suretés, 

la publicité foncière), Dalloz, 5em Ed, 2009. 

II- REVUES 

- LATROUS BACHIR, " La publicité foncière en droit Algérien", traduction: 

AMEQRANE ABD ALAZIZ, La jurisprudence de la chambre  immobilière  de la cour 

suprême,  partie 1, Algérie, 2004. 
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 ملخص
غير  ،نظام الشهر العيني يستنبط أساسه في تطهير التصرفات العقارية من العيوب المحيطة بها

يقة نظام الشهر العيني الذي أن المشرع الجزائري لم يقف إلى هذا الحد فنرى أنه من جهة تبنى حق

 .الحقوق و يأخذ بأثره المنش ئ للحق يطهر 

للمتضررين من الحقوق المشهرة مجال الطعن فيها ذلك  المشرع إلا أنه في نفس الوقت سمح 

المتضمن تأسيس السجل العقاري في  76−67من خلال نصه صراحة على ذلك في المرسوم التنفيذي 

 80−85وأكد علية في القانون  58دعوى الغير مذكورة في المادة أشار إلى نوع من ال 67و  58مادته 

    .منه 870و  878−76في المواد  7885لإجدارية بعد صدوره سنة دنية وتضمن قانون لإججرااات المالم

أنه وضع في نفس الوقت على هذا الطعن شرطا قبل المطالبة به أمام القضاا و هو  كما 

 ،فتتاحية للدعوى لعملية الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة بهاإخضاع العريضة لإج 

يتضح أن المشرع لم  مما ،رتب جزاا ألا و هو عدم قبول الدعوى شكلافي حالة عدم مراعاة ذلك و

 .يحصر التصرفات المشهرة و لم يطهرها من العيوب الملموسة بها
 

Résumé  

Le règlement de la publicité matérielle, à la base consiste à stériliser les 

comportements immobiliers des vices qui les entourent. 

 Sauf que le législateur algérien ne s’est pas arrêté à ce terme, car d’un autre coté 

on voit qu’il a adopté la réalité du règlement matériel qui nettoie les droits et prends de 

ses conséquences constitutives du droit. En même temps, il a autorisé aux préjudiciaux 

(victimes de lésion) des droits publiés d’exercer leur droits de recours à partir de son 

texte tacite dans le décret exécutif  63−76 qui stipule l’instauration du livret foncier 

selon l’article 85 et 72,Il a souligné un genre d’action non citée dans l’article n° 85 et 

certifiât cela dans la lois 08−09 contenant le droit des procédures civiles et 

administratives après sa parution en l’an 2008 dans ses articles 17−515, et 519.  

 Or que , il a subordonné ce recours, avant de se renouer à lui devant les instances 

de justice, à soumettre la requête de l’ouverture de l’action pour l’opération de la 

publicité immobilière devant la conservation foncière, et dans le cas du manquement à 

cette démarche, le législateur a réservé une sanction représentée par le rejet de forme de 

l’action, Ici il est claire que le législateur n’a pas exhaussé les comportements de la 

publicité d’une part, toute foi il ne les a pas nettoyé de leurs vices remarquables d’autre 

part. 
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